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 مقدمة

تعتبـــر العدالـــة هـــي الغایـــة التـــي یســـعى القـــانون لتحقیقهـــا، باعتبارهـــا المعیـــار الـــدال علـــى 

الاحترام المكفول للإنسان، وتجسید هذه الاخیرة یعـد نتیجـة منطقیـة لوجـود جهـاز قضـائي نزیـه 

و مؤهــل لكفالتهــا وارســاء دعائمهــا، فالقــانون والمؤسســة القضــائیة العادلــة المســتقلة خصــائص 

 ة لا غنى عن أي منها لتحقیق دعائم محاكمة عادلة.لازم

ــــي كرســــتها الشــــریعة  ــــوق الأساســــیة الت وإن الحــــق فــــي المحاكمــــة العادلــــة هــــو مــــن الحق

الإســـلامیة، والمنظمــــات الدولیـــة وعلــــى رأســــها الأمـــم المتحــــدة وكـــذلك المنظمــــات والاتحــــادات 

ق الانســــان ومنظمــــات الإقلیمیــــة وامتــــد الاهتمــــام للمنظمــــات غیــــر الحكومیــــة وجمعیــــات حقــــو 

المحـــامین فـــي كـــل الـــدول. وعـــرف هـــذا الحـــق بالتحدیـــد العدیـــد مـــن التظـــاهرات العلمیـــة، مـــن 

مــؤتمرات وملتقیــات ونــدوات فــي كثیــر مــن الــدول، كــان لهــا الاثــر العمیــق والفاعــل فــي الكشــف 

ذا عن مختلف الجوانب الإجرائیة للمحاكمـات العادلـة، وفـي دفـع المشـرعین للاهتمـام أكثرهـا بهـ

 الحق وإعادة النظر في المنظومات القانونیة والإجرائیة.

ولهــذا نجــد أن الــدول كرســت حــق التقاضــي لجمیــع الأفــراد أمــام نفــس الجهــات القضــائیة 

ونفــس القضــاة، دون تمییــز بیــنهم بســب اللغــة أو الــدین أو العــرق أو اللــون أو الأصــل أو لأي 

ایـــة حقـــوقهم المهضـــومة، لكـــون حـــق ســـبب كـــان، وذلـــك مـــن أجـــل المطالبـــة بإســـترجاع أو حم

التقاضــي یعــزز الثقــة والإطمئنــان لــدى الفــرد فــي حمایــة حقوقــه والــدفاع عنهــا، وذلــك بإعتبــار 

بعـــث الثقـــة فـــي الاحكــــام القضـــاء یقـــوم بتكـــریس مجموعـــة مـــن الضـــمانات التـــي تعمـــل علـــى 

 القضاء. الصادرة من

ائیـة، تكفـل تحقیـق التـوازن المحاكمة العادلة تحتوي على مجموعة من الضـمانات الإجر "و

بــین أطــراف الخصــومة فیمــا یتمتعــون بــه مــن حقــوق وواجبــات إجرأئیــة مهمــا كــان نــوع الــدعوى 

التي انعقدت به الخصـومة، وجـوهر هـذا التـوازن هـو أن یحظـوا مـن القضـاء بمعاملـة متكافئـة، 
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لنیــة تــاح لهــم فرصــة الــدفاع عــن مصــالحهم علــى نحــو یحقــق المســاواة بیــنهم فــي محاكمــة عأو 

 1."بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحیادیة وقائمة استنادا للقانون

تســعى مختلــف التشــریعات العالمیــة لتحقیــق العدالــة وإرســاء دعائمهــا فــي كــل بقــاع كمــا 

العــالم، فالعدالــة كصــفة مــن المفتــرض أن تكــون ملازمــة لجهــاز القضــاء، لأنــه الوســیلة الكفیلــة 

هــددها، ذلــك لأنّ القضــاء یهــدف إلــى حمایــة الشــرعیة مــن بحمایــة العدالــة مــن أي اعتــداء قــد ی

 .  قانون وسریان أحكامه على الجمیعخلال فرض سلطان ال

نزیــــه و لكــــن القضــــاء لــــیس بوســــعه إتمــــام هــــذه المهمــــة علــــى أكمــــل وجــــه إلا إذا كــــان و 

مــن بــین أهــم المبــادئ الأساســیة التــي یجــب أن یتمتــع بهــا القضــاء  نزاهــة والحیادیــة، فالحیــادي

ة، والقاضي خاصة باعتباره محور المعادلة القضائیة، فالقضاة بحكم الرسالة الملقاة علـى عام

عــاتقهم مطــالبون بتأدیــة الأمانــات والقضــاء بــین النــاس بنزاهــة، وذلــك عمــلا بقولــه عــزّ وجــلّ: 

ــأْمُرُكُمْ أَن تــُؤَدُّوا الأَْمَانَــاتِ إِلَــى أَهْلِهَــا وَإِذَا حَكَمْــتُم بَــ﴿ یْنَ النَّــاسِ أَن تَحْكُمُــوا بِالْعَــدْلِ إِنَّ إِنَّ اللَّــهَ یَ

 .2﴾اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُكُم بِهِ إِنَّ االلهَ كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا

ان حمایـــة الحقـــوق والحریـــات مســـألة یهـــتم بهـــا ســـائر الفقهـــاء كمـــا یفتخـــر بهـــا كـــل نظـــام 

لاقیـــة مكفولـــة سیاســي، ذلـــك أن كـــل النـــاس متســـاوین فـــي الحقـــوق الحریـــات، وهـــي مطالـــب أخ

لجمیــع الأفــراد بموجــب انســانیتهم بحــد ذاتهــا، وتفصــل هــذه الحقــوق وتتشــكل فیمــا یعــرف الیــوم 

بحقـــوق الإنســـان وحیاتـــه الأساســـیة، والتـــي ترجمـــت إلـــى شـــكل حقـــوق قانونیـــة، وضـــعت وفقـــا 

إنّ المواثیـــق والاتفاقیـــات الدولیـــة هـــي الأخـــرى  لعملیـــات صـــنع القـــوانین فـــي المجتمـــع الدولیـــة.

لــب بــأن تســود المحاكمــات العادلــة فــي كــل دول العــالم لتنــال الضــحیة حقهــا ویلقــى المجــرم تطا

الإعـلان  10عقابه، لذا كرّست مبدأ استقلالیة القضـاء بـدورها فـي عـدة نصـوص، مثـل المـادة 

م القانونیة، فرع قانون ، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلو)دراسة مقارنة(یحي عبد الحمید، المحاكمة العادلة في الخصومة الجزائیة  -  1
 .06، ص 2015جزائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 
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التـي تـنص : " لكـل إنسـان الحـق  1948أكتـوبر  10العالمي لحقوق الإنسان الصـادر بتـاریخ 

لتامة مع الآخرین أن تنظر قضیته أمـام محكمـة مسـتقلة نزیهـة نظـرا عـادلا على قدم المساواة ا

 .1علنی�ا للفصل في حقوقه والتزامات هوأیّة تهمة جنائیة توجه إلیه"

كمــا نصــت المــادة الثامنــة مــن الإعــلان علــى أنــه " لكــل شــخص الحــق فــي أن یلجــأ الــي 

ق الأساســیة التــي یمنحهــا لــه المحــاكم الوطنیــة لإنصــاف عــن أعمــال فیهــا إعتــداء علــى الحقــو 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة التـي تـنص: "  14كذلك المادة القانون". 

الناس جمیعا سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد عند الفصل في أیة تهمـة جزائیـة توجـه إلیـه 

نصــف وعلنـي مــن فـي حقوقــه أو التزاماتـه فــي أیـة دعــوى مدنیـة أن تكــون قضـیته محــل نظـر م

ومـن ثـم اقتضـت وظیفـة القضـاء .2قبل محكمة مختصـة مسـتقلة حیادیـة ومنشـئة بحكـم القـانون"

الاداري العمــل علــى ضــمان احتــرام الحقــوق والحریــات مــن خــلال الرقابــة علــى أعمــال الإدارة 

 .وضمان مشروعیة تصرفاتها

مبـــدأ المشـــروعیة، و تعـــد الرقابـــة القضـــائیة أحـــد الضـــمانات القانونیـــة التـــي تكفـــل احتـــرام 

الـــذي ترتكـــز علیـــه دولـــة القـــانون باعتبارهـــا أحـــد أكثـــر أنـــواع الرقابـــة أهمیـــة و فعالیـــة لحمایـــة 

الحقـــوق و الحریـــات، و هـــذا راجـــع لمـــا تتـــوافر علیـــه هـــذه الاخیـــرة مـــن اعتبـــارا منهـــا مـــا یتعلـــق 

  2020،3 التعـدیل الدسـتوريمـن  163استقلالیة القضاء و هو ما نصت علیه صراحة المـادة 

، 217ر ، اعتمدته الجمعیة العامة بموجب القرا1948أكتوبر  09، الصادر بتاریخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1
 ،، ج.ر1963من التعدیل الدستوري لسنة  11، الذي صادقت علیه الجزائر بموجب المادة 1948ر دیسمب 10المؤرخ في 

 .10/09/1963الصادر في  64عدد 
جمعیة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، اعتمد و عرض للتوقیع و التصدیق و الانضمام بموجب قرار ال -2

، صادقت 1976/03/23، و الذي دخل حیز التنفیذ في 1966دیسمبر  16رخ في المؤ  ،ألف2200العامة للأمم المتحدة 
ماي  17، الصادر في 20،ج.ر عدد  1989ماي سنة  16مؤرخ في  67-89علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

1989. 
د.ش، العدد ،ج.ر.ج.ج.2020دیسمبر  20المؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  2020سنة  دیسمبر 30 دستور - 3

 .36، ص 82
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بنصــها علــى أن " القضــاء ســلطة مســتقلة، القاضــي مســتقل، لا یخضــع إلا للقــانون " و كــذلك 

التي تنص على دور السلطة القضائیة في حمایـة الحقـوق و الحریـات، وهـذا  164نجد المادة 

 .ما یعزز أكثر القیمة القانونیة للقضاء

ذ بنظـام القضـاء الموحـد و وفي إطار ممارسة الرقابة القضائیة هناك مـن الـدول مـن تأخـ

لاتفصـــل بـــین المنازعـــات الفردیـــة و المنازعـــات الإداریـــة فكـــلا المنـــازعتین تنظـــر أمـــام القضـــاء 

العـــادي، وهنـــاك مـــن الـــدول مـــن تأخـــذ ازدواجیـــة القضـــاء، ومـــن بینهـــا الجزائـــر بحیـــث تخضـــع 

الإداریــة مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة و  801و 800الأشـخاص المعنویـة المـذكورة فـي المــادة 

إلى اختصاص القضاء الاداري، ضمانات لتحقیق المصلحة العامة وحمایة الحقوق والحریـات 

مـــن تعســـف الإدارة نظـــرا لمـــا لهـــا مـــن امتیـــازات وســـلطات مواجهـــة الأفـــراد إصـــدارها للقـــرارات 

الضبطیة بإرادتنا المفردة، السلطة بحسب قول مونتیسكیو تعد بمثابة عدو للحریـة وهـذا متأكـده 

 .1كل فرد یملك السلطة یكون محمولا على إساءة استعمالها"“ كتابه روح القوانین بقوله  في

وترجــع رقابــة القضــاء الإداري إلــى إمكانیــة خــروج الإدارة عنــد ممارســة نشــاطها الإداري 

عــن حــدود القــانون، ممــا یــؤدي إلــى المســاس بــالمراكز والحقــوق المكتســبة للأفــراد، الأمــر الــذي 

 .یتطلب وجود ضمانات للأفراد في مواجهة الإدارة

 أهمیة الموضوع

 إحـدى اعتبـاره خـلال مـن عادلـة محاكمـة فـي الحـق أي الموضـوع هـذا أهمیـة وتتجلـى

 بهـا تـتم التـي الإجـراءات مـن مجموعـة تـوافر علـى تقـوم وهـي للإنسـان الأساسـیةالحقـوق 

 الإنسـان حقـوق مـن غیرهـاو  الشخصـیة الحریـات حمایـة مـن إطـار فـي الاداریـة الخصـومة

 أدق فـي بحـث لكنـه تقلیـدیا، أو ترفیهیـا بحثـا لـیس هـذا الموضـوع فـي فالبحـث بهـا، المتعلقـة

 . عموما الحیاة قضایا وأعقد

1  - Jean RIVERO, Les libertés publique, tome 1, les droits de l’homme, P.U.F, Paris, 1991, p 16. 
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 أسباب اختیار موضوع البحث

 یة:الأسباب الذات

موضــــوع ضــــمانات المحاكمــــة العادلــــة فــــي القضــــاء الإداري مــــن المواضــــیع التــــي تهمنــــا 

فـي القـانون  دعيب قـانون إداري، و سـعینا لمعرفـة أهـم الضـمانات الممنوحـة للمـبإعتبارنا طلا

 الجزائري و مدى احترام القضاء لها كان دافع قویا لنا في اختیار موضوع بحثنا.

 الأسباب الموضوعیة:

ا كفالتــه، فــفأغلــب التشــریعات تســعى لتحقیقــه و  المحاكمــة العادلــة یعتبــر موضــوعا واســعا

یبــدأ الحــدیث عــن أهــم الضــمانات الممنوحــة إلیــه و مــدى احتــرام  مــدعي درد ســماع كلمــةجــبم

 .القضاء الاداري الجزائري لهذه الضمانات یثیر عدة إشكالیات تلزم البحث فیها

 الدراسات السابقة

لقد تعرّض لموضـوع المحاكمـة العادلـة و ضـماناتها العدیـد مـن البـاحثین مـنهم مـن درسـه 

 هم مــــــن حـــــاول المقارنــــــة بینـــــه وبـــــین نظیــــــره فـــــي الفقــــــهمـــــن الجانـــــب القــــــانوني البحـــــت ومـــــن

 :ومن بین هؤلاء.الإسلامي

یحــي عبــد الحمیــد، المحاكمــة العادلــة فــي الخصــومة الجزائیــة (دراســة مقارنــة)، أطروحــة 

لنیل شهادة دكتوراه فـي العلـوم القانونیـة، فـرع قـانون جزائـي، كلیـة الحقـوق و العلـوم السیاسـیة، 

 .2014،2015یدي بلعباس، جامعة الجیلالي لیابس، س

مرزوق محمد في بحثه الذي قدمه لاسـتكمال شـهادة الـدكتوراه بعنـوان الحـق فـي محاكمـة 

عادلـــة جامعـــة أبـــي بكــــر بالقایـــد، كلیـــة الحقـــوق و العلــــوم السیاســـیة، خـــلال الســـنة الجامعیــــة 

2015،2016. 
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فـي محاكمـة مقدم حسـین، فـي بحثـه الـذي قدمـه لاسـتكمال شـهادة الـدكتوراه بعنـوان الحـق 

خـلال  عادلة امام القضاء الاداري، جامعة أبي بكر بالقایـد، كلیـة الحقـوق و العلـوم السیاسـیة،

 .2016،2017السنة الجامعیة 

بـــن حمـــو امینـــة، فـــي بحثهـــا الـــذي قدمتـــه لاســـتكمال شـــهادة الـــدكتوراه بعنـــوان المحاكمـــة 

عـــة أبـــي بكـــر بالقایـــد، كلیـــة العادلـــة امـــام القضـــاء الاداري دراســـة مقارنة(دراســـة مقارنـــة)، جام

 .2020،2021الحقوق و العلوم السیاسیة، خلال السنة الجامعیة 

 الصعوبات

مما لا شك فیه أنه لایخلو أي بحث علمي أكادیمي من صعوبات وعراقیل تواجه 

الباحث في فترة إنجازه ولا یخرج بحثنا عن هذه القاعدة، ومن أهم هذه الصعوبات ندرة 

لوطنیة، رغم تعددها في القوانیین المقارنة، تعدد صور الضمانات وتشعبها المراجع الفقهیة ا

 مما صعب من عملیة ضبطها وتجمیعها في خطة منهجیة سلیمة، إضافة الى ضیق الوقت.

 أهداف الدراسة

إن هــــذه الدراســــة ترمــــي فــــي الأخیــــر إلــــى القــــاء الضــــوء علــــى المحاكمــــات فــــي التشــــریع 

، خصوصـا المحاكمـات الاداریـة منهـا لأنـه بهـذا نـوفر العـدل الجزائري للوصول بهـا الـى العـدل

 في المجتمع وبین الأفراد باختلافهم لنظمن استمراریته وتطوره. 

 المنهج المتبع في الدراسة

بالنظر إلى موضـوع مـذكرتنا المتمثـل فـي الـدور الایجـابي للقاضـي الإداري فـي إجـراءات 

 یعة الموضوع.  التحقیق، اعتمدنا منهج مزدوج بالنظر إلى طب
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 المنهج الوصفي   - أ

لموضــوع  اعتمــدنا المــنهج الوصــفي فــي مــذكرتنا مــن خــلال جمــع مختلــف القــوانین التــي تخــدما

 عن طریق المصادر والمراجع المختلفة.  

 المنهج التحلیلي - ب

نظـــرا لإجرائیـــة الموضـــوع قمنـــا باختیـــار المـــنهج التحلیلـــي فقـــد اعتمـــدنا علیـــه لدراســـة مختلـــف 

ء القانونیــة منهــا الاجرائیــة و التــي اعتمــدنا أحیانــا علــى أســلوب الاســتنباط مــن الضــمانات ســوا

 .  خلال الاستعانة بأهم المبادئ السائدة في قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة

 :موضوعإشكالیة ال

مـــاهي الضـــمانات والحقـــوق التـــي  وعلـــى هـــذا الاســـاس یمكـــن طـــرح الاشـــكالیة التالیـــة:

 ري لتحقیق محاكمة عادلة أمام القضاء الاداري ؟كرسها المشرع الجزائ

 د من معالجتها:مجموعة من الأسئلة الفرعیة التي لاب الاشكالیةویندرج تحت هذا 

 ماهي الضمانات الموضوعیة لكفالة هذا الحق؟

 وماهي الاجراءات المتبعة لضمان ذلك؟

 إلى فصلین:الموضوع تقسیم  ارتأیناموضوع دراستنا ولمعالجة 

لنا في الفصل الأول: الضمانات الموضوعیة للمحاكمة العادلـة حیـث سـلطنا الضـوء فتناو 

فیها ماهیـة هـذه الضـمانات حیـث قمنـا بتقسـیمه إلـى ثـلاث مباحـث فتناولنـا فـي المبحـث الأول 

مبــــدأ اســــتقلالیة القضــــاء والمبحــــث الثــــاني حیــــاد القاضــــي وفــــي المبحــــث الثالــــث كفالــــة حــــق 

 التقاضي.

 ي فتناولنا أهم الضمانات الاجرائیة للمحاكمة العادلة وقمنا بتقسیمهأما في الفصل الثان

 .الأحكام القضائیةالى مبحثین المبحث الأول نظام سیر الخصومة الاداریة والمبحث الثاني 
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تســـعى مختلـــف التشـــریعات العالمیـــة لتحقیـــق العدالـــة وإرســـاء دعائمهـــا فـــي كـــل بقـــاع 

العالم، فالعدالة كصفة من المفترض أن تكون ملازمة لجهاز القضاء، لأنه الوسـیلة الكفیلـة 

بحمایة العدالة من أي اعتداء قد یهددها، ذلك لأنّ القضاء یهدف إلـى حمایـة الشـرعیة مـن 

 ن و سریان أحكامه على الجمیع. خلال فرض سلطان القانو 

إنّ المواثیق والاتفاقیات الدولیة هي الأخرى تطالب بأن تسود المحاكمات العادلـة فـي 

كـــل دول العـــالم لتنـــال الضـــحیة حقهـــا و یلقـــى المجـــرم عقابـــه، لـــذا كرّســـت مبـــدأ اســـتقلالیة 

ن الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــا 10القضــــاء بــــدورها فــــي عــــدة نصــــوص، مثــــل المــــادة 

التــي تــنص : " لكـــل إنســان الحــق علــى قــدم المســـاواة  1948أكتــوبر  10الصــادر بتــاریخ 

التامــة مــع الآخــرین أن تنظــر قضــیته أمــام محكمــة مســتقلة نزیهــة نظــرا عــادلا علنی�ــا للفصــل 

 .1في حقوقه والتزاماته وأیّة تهمة جنائیة توجه إلیه"

 إلى ثلاث مباحث كالأتي:و سوف نتطرق و انطلاقا من ما سبق قسمنا هذا الفصل 

 ستقلال السلطة القضائیةإمبدأ المبحث الأول: 

 حیاد القاضي المبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: كفالة حق التقاضي

 

 

 

 

ة العامة بموجب القرار ، اعتمدته الجمعی1948أكتوبر  09الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر بتاریخ  - 1
من التعدیل الدستوري لسنة  11، الذي صادقت علیه الجزائر بموجب المادة 1948دیسمبر  10، المؤرخ في 217

 .10/09/1963الصادر في  64، ج.ر، عدد 1963
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 مبدأ ستقلال السلطة القضائیةالمبحث الأول:  

تكـــاد تجمـــع دســـاتیر العـــالم بكـــل أشـــكالها وأیـــدیولوجیاتها علـــى احتـــرام مبـــدأ اســـتقلال 

لقضائیة واعتبار الوظیفة القضائیة متمیزة ومنفصـلة عـن نظـام الحكـم لأن القضـاء السلطة ا

فــي كــل أمــة هــو الحصــن الــذي یحمــي كــل مــواطن فیهــا وســیاج الحریــات وحصــن الحرمــات 

وإذا لــم یقــم القضــاء علــى أســاس متــین مــن الاســتقلال والكفــاءة والحیــدة انهــار أســاس الحیــاة 

ـــة فـــي الـــبلاد، وفقـــدت الح قـــوق والحریـــات العامـــة القائمـــة علـــى أســـاس المســـاواة الدیمقراطی

 1ضمانة فعالة من ضماناتها.

القضاء هدف نادت به المجتمعات والشعوب الحرّة، وتهـدف هـذه الدراسـة  وإستنقلال

إلــى توضــیح مفهــوم اســتقلالیة القضــاء وأهــم ضــماناته والمرتكــزات التــي یقــوم علیهــا ومــدى 

بـــادئ الدســـتوریة ومـــدى تكـــریس المؤسســـة الدســـتوریة أهمیتـــه وكـــذا علاقتـــه وآثـــاره علـــى الم

 الجزائریة لهذا المبدأ في الدستور.

 المطلب الأول: مفهوم استقلال القضاء

عد استقلال القضاء ركنا أساسیا فـي مبـدأ الشـرعیة وضـمانا لسـیادة القـانون وحمایـة ی

ء وكیانــه، الحقــوق والحریــات، ولهــذا یعــد اســتقلال القضــاء عنصــرا أساســیا فــي شــرف القضــا

 2بدونه تنهار سیادة القانون فتنهار معها الدیمقراطیة التي تقوم بغیر إقامة دولة القانون.

لــذا كــان لزامــا علینــا توضــیح تعریــف اســتقلال الســلطة القضــائیة، ینبغــي منــا  

الأمــــر أن نتنــــاول تعریفــــه فــــي فــــرعین، نتنــــاول فــــي الفــــرع الأول تعریــــف اســــتقلال الســــلطة 

  ،منشــورات الحلبــي الحقوقیــة د. أحمــد فاضــل حســین العبیــدي، ضــمانات مبــدأ المســاواة فــي بعــض الدســاتیر العربیــة،  -1
 .94ص  ،2013بیروت، 

د. أحمد عبد اللاه المراغي، القضاء الجنائي وضمانات المحاكمة، المركز القومي للإصدارات القانونیة بیروت، ص  -2
72. 
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تنــاول فــي الفــرع الثــاني تعریــف الســلطة القضــائیة اصــطلاحا وعلــى النحــو القضــائیة لغــة، ون

   :الآتي

 الفرع الأول: تعریف استقلال القضاء

إن الاســـتقلال وصـــف یتبـــع القضـــاء، والقضـــاء فـــي اللغـــة لـــه معـــان عـــدة حیـــث  لغـــة: :أولا

مَـا یَقـُولُ لـَهُ كُـنْ "وَإِذَا قَضَـى أَمْـرًا فَإِنَّ وردت كلمة القضـاء فـي القـرآن الكـریم فـي قولـه تعـالى: 

وهــذه الآیــة تــدل علــى أن القضــاء بمثابــة الإلــزام الــذي لابــد مــن العمــل بــه ویــأتي  1فَیَكُــونُ" 

بمفهوم الأمر، وكذلك له معنى آخر یدل على الحكم والفصل بـین شـیئین متنـازعین أو بـین 

الْقِسْـطِ وَهُـمْ لاَ یُظْلَمُـونَ" قُضِـيَ بَیْـنَهُمْ بِ  واقعتین وقعتـا محـلا لنـزاع كمـا فـي قولـه تعـالى: "...
وقولـه تعــالى: "... فَــاقْضِ مَــا ، 3وكـذلك ورد فــي قولــه تعـالى: " وَاللَّــهُ یَقْضِــي بِــالْحَقِّ..."  ،2

 .4أَنْتَ قَاضٍ ..." 

القضــاء التــي وردت فــي القــرآن الكــریم تتــراوح بــین معــاني الحكــم لــذلك فــإن معــاني 

اشــــتق لفظهــــا مــــن اللاتینیــــة  (Authority)مــــا الســــلط ، أبمعنــــى الإیجــــاب والإلــــزام والمنــــع

(Auctoritas)  أو بالفرنسي(Autorité)  بمعنى حجـة والمصـطلح اللاتینـي الـذي یوصـف

، هو الذي ینمي الثقة، وهو الضامن، القدوة، والحجة والناصـح، (Auctor)الشخص بكونه 

قة مـن نظـام شـرعي، والتـي والمؤسس. ثم صار هذا اللفظ من القیادة والإمـارة البشـریة السـاب

تســـــــــتغني مـــــــــن حیـــــــــث المبـــــــــدأ عـــــــــن الإكـــــــــراه والإقنـــــــــاع فـــــــــي آن واحـــــــــد، أمـــــــــا الســـــــــلطة 

(Pouvoir/Power) .5 هي بمعنى القدرة والاستطاعة أو الطاقة 

  .117القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة  -1 
  .47القرآن الكریم، سورة یونس، الآیة  - 2
  .20القرآن الكریم، سورة غافر، الآیة  - 3
  .72القرآن الكریم، سورة طه، الآیة  - 4
احسان عبدالهادي النائب، مفهوم الســلطة وشرعیتها (إشكالیة المعنى والدلالـة)، قسـم العلـوم السیاسـیة، كلیـة القـانون  - 5

 .78: ، ص2017مانیة، و السیاسیة، جامعة السای
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والفكر الحدیث والمعاصر یلاقي صعوبة في إعطاء مضمون لهذا التمییـز، وتعـرف 

ن الســلطة فــي اللغــة القــدرة والقــوة علــى الســلطة لغــة فــي المعجــم الفلســفي لجمیــل صــلیبا "أ

 الشـــيء والســـلطان الـــذي یكـــون للإنســـان علـــى غیـــره"، ولهـــا عـــدة معـــان الســـلطة الشـــرعیة،

الســـلطة الدینیـــة، وجمـــع الســـلطة ســـلطات وهـــي الأجهـــزة الاجتماعیـــة التـــي تمـــارس الســـلطة 

 1كالسلطات السیاسیة والسلطات التربویة والسلطات القضائیة.

ــــا ــــي :ااصــــطلاح :ثانی فــــض الخصــــومات وقطــــع المنازعــــات بشــــكل مخصــــوص أي " :یعن

بمقتضــى القــانون، ســواء كانــت بــین الأفــراد فیمــا بیــنهم أو مــع الهیئــات الأخــرى، بمعنــى أنــه 

 2."عن ولایةقول ملزم یصدر 

عـدم تـدخل السـلطات الأخـرى " :أما اسـتقلال القضـاء فقـد عرفـه الفقـه القـانوني، بأنـه

 3."علیهم بشؤون القضاء وفرض إرادتهم

 : شروط تجسید مبدأ استقلال القضاءثالثا

فــإن الأمــر یقتضــي الفصــل التــام بــین الســلطات ولتجســید مفهــوم الســلطة القضــائیة 

الثلاثــة القضــائیة، التشــریعیة والتنفیذیــة ولكــي یــتم تجســید مبــدأ اســتقلالیة الســلطة القضــائیة 

 یستوجب توفر جملة من الشروط أهمها:

 .القانون * احترام مبدأ سیادة

 * إعطاء السلطة القضائیة كافة الوسائل للقیام بمهامها.

مجلــة جامعـة الأمیــر عبـد القــادر غرابیـة محمــد الرحیـل، مبــدأ اسـتقلال القضــاء و مـدى مراعاتــه فـي العهــد الملـوكي،  - 1
 .69، ص: 1999، للعلوم الإسلامیة 

 .79ابق، ص: احسان عبدالهادي النائب، مرجع س - 2
مجلة الاسـتاذ الباحـث للدراسـات القانونیـة ، مبدأ استقلال القضاء یضمن السیر الحسن للجهاز القضائي، مكید حمیدة -3
 .133، ص ص  2020السیاسیة، و 
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* اســـتقلال رجـــال القضـــاء وتـــوفیر الإمكانیـــات اللازمـــة لهـــم كالتـــدریب والحریـــة وإعطـــائهم 

 سلطة اتخاذ القرار بدون تدخلات أو تهدیدات أیا كان مصدرها.

 .* تقویة مؤسسة الدفاع بإعطائها الحصانة وضمان تكوین أحسن

تقنین المبادئ والعناصر المذكورة مع تكییفها مـع المواثیـق الدولیـة والدسـتور عـلاوة علـى * 

ذلك ولكي تقوم السلطة القضـائیة بـدورها یتعـین إیجـاد إطـار قـانوني بالنسـبة لتعیـین القضـاة 

وعــزلهم واســتقرارهم لإعطــائهم الأمــان ومــا یضــمن لهــم التحــرر، ومــن التــدخلات أثنــاء القیــام 

مـــن طـــرف الســـلطة التنفیذیـــة أو الســـلطة التشـــریعیة وتحدیـــد قواعـــد واضـــحة  اءبمهـــامهم ســـو 

 1وصریحة أثناء تأدیبهم.

 

 

 

 الثاني: الضمانات التي تكفل استقلال السلطة القضائیةفرع ال

إن اســتقلال الســلطة القضــائیة مضــمون فــي الجزائــر بالدســتور وهــذا مــا ذهــب إلیــه 

والدســـاتیر 2ولهـــا "القضـــاء ســـلطة مســـتقلة" بق 630فـــي المـــادة  2020دیســـمبر  30دســـتور 

الحدیثــة أصــبحت لا تنظــر إلــى القضــاء المســتقل مــن ناحیــة الهیكــل فحســب وإنمــا القضــاء 

والامتیــازات الاجتماعیــة، إذ المســتقل لابــد لــه مــن قاضــي مســتقل یتمتــع بجمیــع الضــمانات 

ــــات الفر  ــــي ضــــمانة اســــتقلال القضــــاء ضــــمانة للحری ــــرى ف ــــدول الحدیثــــة ت دیــــة أصــــبحت ال

ساســیة مــن الضــمانات الأ للمجتمــع، وللوصــول إلــى اســتقلال القضــاء أقــرت الــدول مجموعــة

، ص 2005دار هومـة للطباعـة والنشـر والتوزیـع، الجزائـر، یوسف دلاندة، الوجیز فـي ضـمانات المحاكمـة العادلـة،  - 1
 .60-58ص: 

 .102غرابیة محمد الرحیل، مرجع سابق، ص:  - 2
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التي یترتب على احترامها أن یكون استقلال القضاة حقیقة منها عدم قابلیـة القضـاة للعـزل، 

وعدم قابلیة القضاة للعـزل معناهـا ضـمان اسـتقلال القضـاة وكرامـة معیشـتهم وتمثـل ضـمانة 

 1حسن لمرفق القضاء كما أنها تحمي القاضي من الاعتداءات التعسفیة.أساسیة للسیر ال

كمبـــدأ وجـــب تكریســـه فـــي القـــوانین وبـــالرغم مـــن أهمیـــة عـــدم قابلیـــة القضـــاة للعـــزل،  

ساســیة لتــدعیم اســتقلالیة القضــاء مــن حیــث ضــمان الاســتقرار المهنــي للقاضــي، إلا أن الأ

، لم یـنص 1996إلى غایة دستور  1963 استقراء الدساتیر الجزائریة مند أول دستور سنة

صــراحة علــى هــذا المبــدأ الرئیســي فــي تــدعیم حســن ســیر العدالــة، لكــن بالمقابــل أراد حمایــة 

حیــث نــص "القاضــي  2016مــن التعــدیل الدســتوري لســنة  166القاضــي مــن خــلال المــادة 

 محمـــي مـــن كـــل أشـــكال الضـــغوط والتـــدخلات والمنـــاورات التـــي قـــد تضـــر بأدائـــه مهمتـــه أو

 2تمس بنزاهة حكمه".

عـدم قابلیـة القضـاة للعـزل صـراحة فـي غیر أن المشرع تدارك ذلك ونص على مبـدأ 

 منه. 172في المادة  2020دستور 

إلا أن تبریــر عــدم مســؤولیة الدولــة بالاعتمــاد علــى اســتقلالیة الســلطة القضــائیة هــو  

 عه لتوجیههــا یثــار تبریـر غیــر ســلیم لأن القــول باســتقلال القضــاء عــن الحكومــة وعــدم خضــو 

إذا كان بصدد مسؤولیة الحكومة لا الدولة، ولأن القضاء مظهر مـن مظـاهر نشـاط الدولـة، 

فتســـأل عـــن مســـؤولیتها عـــن نشـــاط الإدارة، كمـــا أنـــه لا یوجـــد تعـــارض مـــن اعتبـــار القضـــاة 

 3وتشبیههم بالموظفین العمومیین.

لقانون الفرنسي والمصري والجزائـري، حسین فریجة، مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة القضائیة،دراسة مقارنة في ا - 1
 .47، ص: 1990رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

قتضــــــیات دســــــتور أثــــــر تشــــــكیل المحكمــــــة الدســــــتوریة علــــــى اســــــتقلال القضــــــاء الدســــــتوري وفقــــــا لم، حــــــراش أحــــــلام -2
 . 447المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، ص ص: ،  2020الجزائر،

وریة على استقلال القضاء الدستوري وفقا لمقتضـیات دسـتور الجزائـر، مرجـع ، أثر تشكیل المحكمة الدستحراش أحلام-1
 .451سابق، ص: 
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   طةكسل: استقلال القضاء لثالثاالفرع 

 القـوانین لإحتـرام الضـمانات وأفضـل أهـم بـین مـن السـلطات بـین صـلالف مبـدأ یعـد     

 التشـریعیة القواعـد تتسـم بـأن یقضـي الشـرعیة مبـدأ أن ذلـك وتطبیقهـا، وحسـن سـیرها

 القاعـدة تطبـق بـل الفردیة، الحالات إلى نظر دون التشریعات فتصدر بالعمومیة والتجرید،

. والمنفـذ المشـرع بـین فصلنا إذا إلا ذلك قیتحق ولا .تطبیقها شروط فیه فرد تتوافر كل على

 مـن لدیـه مـا ضـوء علـى التشـریعات یصـدر سـوف المنفـذ فـإن هـذا الفصـل یـتم لـم إذا أمـا

 1 .التنفیذیة السلطة ید في أداة مجرد ویصبح حیاده، فیفقد التشریع عملیة، اعتبارات

 .أولا: استقلال السلطة القضائیة في مواجهة السلطة التنفیذیة 

ضـمانة مـن فإنـه الدولـة الدیمقراطیـة علـى الفصـل بـین السـلطات باعتبـار ذلـك  تعمل

ضــمانات الحریـــة مـــن خــلال الرقابـــة المتبادلـــة لكــل ســـلطة علـــى الأخــرى ویجـــب ألا تباشـــر 

الســلطة التنفیذیــة مــع القضــاء أســالیب الترغیــب أو الترهیــب ولا یجــوز للســلطة التنفیذیــة أن 

القاضـــي للحكـــم علـــى نحـــو معـــین واســـتقلال القضـــاء تباشـــر وظیفـــة قضـــائیة أو تـــؤثر علـــى 

سواء كان بمظهره الأول، وهو اسـتقلال القضـاء بصـفته سـلطة مـن سـلطات الـدول الـثلاث، 

أو الثــاني وهــو اســتقلال القضــاة كــأفراد أثنــاء القیــام بمهــام وظــائفهم بحیــث یمــارس القاضــي 

 2واجبه دون تدخل أو تأثر من أي جهة كانت.

میـزان العـدل وتقتضـي سـلامة هـذا المیـزان أن یكـون مجـردا مـن ویعتبر القضـاء هـو 

التأثیر بالمصالح أو العواطف الشخصیة وقد كفل مبدأ استقلال القضاء حمایته من التـأثیر 

لغیر حكـم القـانون والحقیقـة مـا یعتبـر تـدخل فـي شـؤون القضـاء هـو مـا جـرى العمـل بـه فـي 

ریـــة للقضـــاء وتطبیقـــا لمضـــمون الدســـتور وزارة العـــدل مـــن إرســـال تعلیمـــات أو منشـــورات إدا

 .105غرابیة محمد الرحیل، مرجع سابق، ص:  -2
القـانون  فـي ماجسـتیر، شـهادة لنیـل مـذكرة الجزائـري، الدسـتوري النظـام فـي السـلطات بـین الفصـل مبـدأ میلـود، ذبـیح - 2

 .47ص:  ، 2016 باتنة لخضر، الحاج جامعة والإداریة، القانونیة لعلوما قسم وق الحق كلیة الدستوري،
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أو أوامـر  1.والقوانین فإنه لا یجـوز لـوزیر العـدل أو غیـره إصـدار أي تعلیمـات أو توجیهـات

یتبعـون السـلطة   للقضاة، وذلك على إعتبار أن وزارة العدل تتبـع السـلطة التنفیذیـة والقضـاة

 القضائیة.

) 19م (  لمحـاكم والقضـاةمع ملاحظـة أن لـوزیر العـدل حـق الإشـراف علـى جمیـع ا

، وذلك عن طریق إدارة التفتیش القضائي التابعـة لـوزارة القانون الأساسي للقضاءمن قانون 

ــــالتفتیش علــــى أعمــــال القضــــاة ولرؤســــاء المحــــاكم  العــــدل وتقــــوم إدارة التفتــــیش القضــــائي ب

 .الابتدائیة حق الإشراف على القضاة التابعة لها

 .یة عن السلطة التشریعیة: استقلال السلطة القضائثانیا

بــین الســلطات یجــب علــى الســلطة التشــریعیة (البرلمــان) تنفیــذ  الفصــلعمــلا بمبــدأ 

الأحكام والقرارات والأوامر التي یصدرها القضاء وتأكیـدا لهـذا الواجـب، فقـد تضـمن مشـروع 

) منــه علــى ذلــك كمــا تضــمنت مشــروع 39الإعــلان العــالمي لاســتقلال القضــاء فــي المــادة (

لاســتقلال القضــاء الدســاتیر العالمیــة هــذا المبــدأ فــإذا كــان یجــب علــى  لان العــالميالإعــ

ســلطات الدولــة احتــرام الأحكــام والقــرارات والأوامــر التــي یصــدرها القضــاة، فإنــه فــي المقابــل 

یحظــر علــى الســلطة القضــائیة فحــص شــرعیة النصــوص التشــریعیة، لأن الســلطة القضــائیة 

ـــى قـــدم  ـــة وتســـتمد هـــي ســـلطة أصـــلیة تقـــف عل المســـاواة مـــع الســـلطتین التشـــریعیة والتنفیذی

 2.وجودها وكیانها من الدستور

الأحكــام الصــادرة عــن القضــاة وتنفیــذها وعــدم  إحتــرامكمــا یعنــي اســتقلال القضــاء  

 .الامتناع أو تعطیل تنفیذها

، دار الحلبـي  ،ضـمانات اسـتقلال القضـاء، دراسـة مقارنـة الفقـه الإسـلامي والأنظمـة الوضـعیة نجیب أحمد عبـد االله، - 1
 .14، ص: 2007الحقوقیة، بیروت، 

 .25، ص: 2012سنة  الجزائر هومة، دار الجزائر، في القوانین دستوریة على الرقابة نظام سلیمة، مسراتي - 2
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المختلفــة القــانون فــإن معظــم القــوانین للــدول یعتبــر اســتقلال القضــاء ضــمانة لســیادة 

، أمـا 1على أن السلطة القضائیة هي المنوط بها تنفیذ الأحكام الصادرة مـن القضـاءتنص  

عـــن نظـــام تعـــاون الســـلطات كـــذلك فإننـــا نجـــده یقـــوم علـــى أســـاس اســـتقلال   عنـــد التحـــدث

بسلطات الدولة التشـریعیة والتنفیذیـة والقضـائیة إلـى حـد معـین عـن بعضـها الـبعض، إلا أن 

مهام المنوطـة بهـا دون تعـاون مـع السـلطات الأخـرى والأهـم هذه السلطات لا یمكنها أداء ال

وفقــــا لهــــذا المبــــدأ واســــتقلال الســــلطتین التشــــریعیة والتنفیذیــــة مــــع تهاونهمــــا، ویتحقــــق ذلــــك 

هـذا  باستقلال رئیس الدولة عن البرلمان وعدم مسؤولیاته سیاسیا أمـام البرلمـان إذ لا یملـك 

 2.الأخیر الحق في عزله أو إقالته

خــلال تطرقنــا اســتقلال القضــاء كســلطة نســتنتج أن الســلطة القضــائیة هــي إذن مــن 

لـــة، وتشـــاركها ســـلطة الفصـــل فـــي المنازعـــات المعروضـــة أمامهـــا، وهـــي ثالـــث ســـلطات الدو 

الســلطة التشــریعیة وهــي المســؤولة عــن القضــاء والمحــاكم ومســؤولة عــن الســلطة التنفیذیــة و 

قالید القضاء فـي الدولـة ومصـداقیة القـوانین تحقیق العدالة .كما أنها مسؤولة عن مسیرة و ت

 .التي تطبقها

لــذلك فــإن الفصــل بــین الســلطتین التشــریعیة والتنفیذیــة لــیس فصــلا مطلقــا، وإنمــا هــو 

فصل نسبي مرن قائم على أساس التعاون والتضامن بین هـاتین السـلطتین، فصـل یتضـمن 

د ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى علــى نحــو یحقــق التــوازن بینهمــا وقــ رقابــه كــلا منهمــا للأخــرى 

القـول بـأن التـوازن بـین هــاتین السـلطتین لـم یـأتي نتیجــة المسـاواة فـي الاختصاصـات بینهمــا 

 محمـد والرئاسـي، جامعـة البرلمـاني النظـامین بـین السلطات بین الفصل مبدأ مشري، بن الحلیم شرون، عبد حسینة - 1
 .20ص:  الرابع، القضائي، العدد الاجتهاد بمجلة منشور - بسكرة خیضر

 .73ص:  2003 الجزائر، والتوزیع، للنشر العلوم دار الدستوري، القانون في الوجیز حسني، بودیار - 2
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وإنما نتیجة اشتراك أو تدخل كل منهما في اختصاصات السـلطة الأخـرى بقـدر متـوازن مـن 

 1شأنه منع الطغیان والاستبداد.

 لقضائیة استقلالیة السلطة ا مبدأأهمیة المطلب الثاني: 

یعتبـــر حـــق التقاضـــي مـــن الركـــائز الأساســـیة التـــي یقـــوم علیهـــا النظـــام القـــانوني فـــي  

المجتمــع بأســره، بمــا یهــدف إلیــه مــن إرســاء قواعــد العدالــة، ومــا یعنیــه ذلــك مــن عــدم إقامــة 

الحواجز بین الفرد وطلب حقوقه، لأن طلـب اللجـوء إلـى القضـاء هـو مـن الحقـوق الطبیعیـة 

حقـــوق الإنســـان التـــي لا یجـــوز المســـاس بهـــا، فهـــو عمـــاد الحریـــات  للأفـــراد، ومـــن أخـــص

وأن اسـتقلال القضـاء ، جمیعها، التي تجـد عـن طریقـه السـبیل إلـى حمایتهـا أو المطالبـة بهـا

یعني المواطن كما یعني القضاء ذاتـه، فهـو لـیس حصـانة یقصـد مـن ورائهـا حمایـة شـخص 

في الـرأي والحیـدة والتجـرد فـي أحكامـه،  القاضي فقط، بل الهدف منه أساسا كفالة استقلاله

بتمكینــه مــن مواجهــة الضــغوطات والتــأثیرات التــي قــد تــؤثر علــى حكمــه ومــن ثــم المســاس 

علــى تكــریس مبــدأ  1996لــذا حــرص الدســتور الجزائــري لســنة  .بحــق التقاضــي بحــد ذاتــه

 استقلالیة القضاء وحیاده، في مواجهة السلطات الأخرى أو أیة ضغوطات.

 أن یمكـن لا للمجتمـع، الأساسـیة الأولـى الضـروریات مـن هي القضائیة طةإن السل 

 الأشخاص ضد الجرائم بجمع مكلفة سلطة دامتهناك ما والخاص الاستقرار العام أمن یقام

 الأشخاص، بین تنشأ التي العلاقات عن الناتجة مختلف النزاعات في والفصل والممتلكات

 .2العامة السلطة وبین بینهم أو

 جور من علیها یقع أن عساه ما ومنع الحریات وضمان العدالة محور هو القضاء أن ذلك

 ماجسـتیر، كلیـة ، رسـالة1996 دسـتور إطـار فـي التشـریعیة والسـلطة التنفیذیـة السـلطة بـین العلاقـة محمـد، یـاهو -1
 . 06ص:  ، 2013 الجزائر، وزو، تیزي معمري مولود جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق

 عكنـون، الجزائـر، بـن جامعـة ومالیـة،  إدارة فـرع ماجسـتیر، مـذكرة القضـائیة، سـلطةال اسـتقلالیة حوریـة، زیلابـدي -2
 .19ص:  ،2015- 2014
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 مـن للمـواطنین والوحیـد الطبیعـي الملجـأ الأخیـر هـذا یجعل عادل قضاء فوجود تطاول، أو

 .1الفردیة حریاتهم على تعد أي من حمایتهم أجل

 سـلطة مـن لهـا بد لا مجتمع أي في العدالة تحقیق أن الإنسانیة التجربة دلت حیث 

 كـان فـإذا القضـاء، اسـتقلال بغیـر العـدل تحقیـق تصـور یمكـن لا أو وحرة، مستقلة قضائیة

 .2العدل أساس هو القضاء استقلال فأن الملك، أساس هو العدل

 یخـدم لأنـه عالیـة قیمـة ذو القضـاء اسـتقلالأن: " الكندیـة العلیـا المحكمـة رئـیس صـرح كما

 فـي الثقـة ضـمان إلـى یصـبو فهـو الأهـداف، هـذه یحقـق الـذي وهـو هامة اجتماعیة أهداف

 3."العدالة تحقیق هو الهدف یكون النهایة وفي القضاء،

 

 

 

 

 

 

 

 مـذكرة ماجسـتیر العـراق، فـي القضـاء باسـتقلال وعلاقتـه السـلطات بـین الفصـل مبـدأ الزبیـدي، إبـراهیم جلیـل هشـام - 1
 .77ص:  العراق، النهرین، جامعة علم، قانون

 الجزائـر وتقییمیـة، تحلیلیـة دراسـة العربیـة، القانونیـة الـنظم فـي القضـائیة السـلطة اسـتقلالیة مبـدأ كوسـة، عمـار - 2
 .149النشر، ص:  سنة سطیف، دون جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة أنموذجا،مذكرة ماجیستار،

المجلـد:  الرافـدین للحقـوق، مجلـة العادلـة، المحاكمـات ركـائز مـن ركیـزة كونـه القضـاء اسـتقلال قـادر، محمـد رزكـار - 3
 .219ص:  ، 2009 ، 39، العدد: 11
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 حیاد القاضي المبحث الثاني: 

إن مهمة القضاء تستهدف تحقیق العدالة بین الخصوم، مما یلزم القاضـي أن یكـون  

ذا كـان المتصـدین لهـذه المهمـة متجردا بعیدا عن المصالح الشخصـیة، وهـذا لا یتحقـق إلا إ

القاضــــي الإداري  متجــــردین مــــن العواطــــف الشخصــــیة حتــــى لا ینعــــدم حیــــادهم، إن احتــــرام

لقاعــدة الحیــاد یملــي علیــه الالتــزام بتطبیــق مبــدأ المســاواة لــدى ممارســة وظائفــه القضــائیة، 

مطلبـین،  لـة، سیقسـم هـذا المبحـث إلـىولبیان هذا المبدأ وماله من أثر على المحاكمـة العاد

د القاضـــي والمطلـــب الثـــاني: انظبـــاط القاضـــي حیـــث ســـیتناول المطلـــب الأول: ماهیـــة حیـــا

 كالآتي:

 المطلب الأول: ماهیة حیاد القاضي 

ـــذلك وجـــب علـــى  یتطلـــب الحـــق فـــي محاكمـــة عادلـــة أن یتســـم القضـــاء بالحیادیـــة، ل

ر مجموعـة مـن القضاة الحیاد في تنفیذ مهامهم وعدم التحیز لأي جهـة كانـت، لـذلك تتضـاف

الضمانات الإجرائیة التي تحول دون قیام شبهة تحیـز القاضـي الإداري، وذلـك تعزیـزا لفكـرة 

الفصــل الموضــوعي فیمنــع القاضــي فــي أغلــب التشــریعات المقارنــة مــن ممارســة أي عمــل 

 1غیر قضائي وخاصة العمل السیاسي.

 : مفهوم مبدأ حیاد القاضيالفرع الأول

ضـــمانات حیـــاد و  اصـــطلاحالغـــة و  ریـــف حیـــاد القاضـــيســـنتطرق فـــي الفـــرع إلـــى تع

   .القاضي في التشریع الجزائري

 تعریف حیاد القاضي: أولا

، جریـــدة 06/09/2004، المـــؤرخ فـــي 04/11القـــانون الأساســـي للقضـــاء، الصـــادر بموجـــب القـــانون العضـــوي رقـــم  -1
 . 2004لسنة  57رسمیة عدد: 
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 (Neuralis)مشــــتقة مــــن الكلمــــة اللاتینیــــة  (Neurailté)المعنــــى اللغــــوي للحیــــاد  

فـي الرغبـة و طـرف معـین، أي إدارة الامتنـاع و وهي تعبر عن عدم الانحیاز لوضـع معنـى أ

ان تعنــي محایــد، أو حیــادي، فقــد جــاء فــي لســ (Neutre)التحیــز و كلمــة و عــدم  التجــرد

 1عدل.العرب حاد عن الشيء مال عنه و 

یرتكــز دور القاضــي علــى الفصــل فــي النزاعــات التــي ترفــع إلیــه والبــت فیهــا، ولهــذا 

الأساســـیة التـــي یرتكـــز علیهـــا نظـــام الإثبـــات فـــي یعتبـــر مبـــدأ حیـــاد القاضـــي مـــن المبـــادئ 

 ة.الدعوى المدنی

مـــن الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق  10ومـــن أجــــل ترســــیخ مبـــدأ الحیــــاد أوجبــــت المــــادة 

الإنسان عرض كل خصومة ونزاع على قضاء مستقل وفي جلسة علنیة، وهو مـا تأكـد فـي 

مـــن مشـــروع النظـــام القضـــائي العربـــي الموحـــد، كمـــا تـــم ترســـیخ هـــذا المبـــدأ فـــي  07المـــادة 

 2لأنظمة المقارنة.مختلف الدساتیر وقوانین المرافعات في ا

ـــة للخصـــوم بالعـــدل وأن یقـــف  وإذا كانـــت مهمـــة القاضـــي أن یـــزن المصـــالح القانونی

موقفـــا مـــن الخصـــومة یجعلـــه بعیـــدا عـــن مظلمـــة المیـــل لأحـــد الأطـــراف، مجـــردا عـــن التـــأثر 

ولا یقتصـــر حیـــاد القاضـــي علـــى الخصـــوم لوحـــدهم بـــل وحتـــى فـــي  3بالمصـــالح الشخصـــیة

فعلى القاضي أن یفصل فیه بكـل موضـوعیة وتجـرد، دون أن مواجهة موضوع النزاع ذاته، 

 4یتأثر حكمه بمصلحة، أو رأي سابق أو أي مؤثر سابق أو أي مؤثر آخر مهما كان.

 . 17، ص: 2021 نجیب سعدي، الحیاد في الوظیفة العامة، دار بري للنشر والتوزیع، بجایة، الجزائر، - 1
 . 16عمار بوضیاف، القضاء الإداري، جسور للنشر والتوزیع، ص:  - 2
 80، ص: 2003بوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 3
، ص: 2003ع، الجزائـر، حسن یوسف مصطفى مقابلة، الشرعیة في الاجراءات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزی - 4

62. 
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لأنهـــا الوســـیلة التـــي تســـتطیع مـــن  للخصـــملهـــذا یمكـــن اعتبـــار فكـــرة الحیـــاد ضـــمانة 

أو صـفات تجعـل عدالة الحكم، وذلك لتجـرد القاضـي مـن أي مـؤثرات  خلالها أن یركن إلى

 تحقیق هذه العدالة أمرا مشكوك فیه.

كما أن مؤدى هذا التجرد ألا یكون القاضي طرفا فـي الـدعوى ولا مصـلحة لـه فیهـا، 

حتــى لا یكــون خصـــما وحكمــا فــي نفـــس الوقــت، وهــو مـــا یفســر فصــل ســـلطة الاتهــام عـــن 

 1قضاء الحكم.

الفقهــاء إلــى القــول  ونظــرا لأهمیــة مبــدأ الحیــاد فــي العمــل القضــائي، ذهــب فریــق مــن

أن الحیــاد أمــر مطلــوب فــي العمــل القضــائي، وصــفة ملازمــة لــه، ومــن هنــا لا یحتــاج إلــى 

نــص یقــرره ویثبــت وجــوده. فالقاضــي ملــزم بالحیــاد حتــى ولــو لــم یلزمــه الدســتور أو القــانون 

 2الأساسي للقضاء أو قانون المرافعات بذلك.

ن، منذ فجر الإسلام، ویمكن اسـتنباط كذلك یعتبر مبدأ الحیاد هو أساس دولة القانو 

ذلــك مــن القــرآن الكــریم باعتبــاره شــریعة المســلمین، بحیــث یحــث علــى تكــریس مبــدأ الحیــاد 

 وعـــدم التحیـــز لأي جهـــة مـــن خـــلال القضـــاء كقولـــه تعـــالى بعـــد بســـم االله الرحمـــان الـــرحیم "

ـــةً وَسَــطًا لِتَكُونُــوا شُـــهَدَاءَ عَلـَـى سُــولُ عَلـَـیْكُمْ شَـــهِیدًا..."  وَكَــذَلِكَ جَعَلْنَــاكُمْ أُمَّ النَّــاسِ وَیَكُـــونَ الرَّ

 3صدق االله العظیم.

ــــه تعــــالى: "  ــــى عَــــنِ وقول ــــى وَیَنْهَ ــــاءِ ذِي الْقُرْبَ حْسَــــانِ وَإِیتَ ــــدْلِ وَالإِْ ــــأْمُرُ بِالْعَ إِنَّ اللَّــــهَ یَ

   4صدق االله العظیم. "الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

 1وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِین" صدق االله العظیم. وقوله تعالى: "...

 .167حسین جمیل، حقوق الإنسان والقانون الجنائي، مطابع دار النشر للجامعات المصریة، القاهرة، ص:  - 1
ـــة، الجزائـــر، ط -2 ـــة والإداری ـــانون الإجـــراءات المدنی ـــا لق ـــة طبق ـــر، معدل ، 2عمـــار بوضـــیاف، القضـــاء الإداري فـــي الجزائ

 .16، ص: 2008
 .143سورة البقرة، الآیة القرآن الكریم،  -3

 .90القرآن الكریم، سورة النحل، الآیة:  - 4
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أما التشریع الجزائري فإنه یتناول أحد عناصر وصور مبدأ حیاد القاضي من خـلال 

ـــدأ المســـاواة أمـــام القضـــاء،  ـــك التـــي یحـــددها تكریســـه دســـتوریا لمب ـــر تل ـــة شـــروط غی دون أی

، كمــا اهــتم المشــرع بالبحــث عــن الضــمانات لتقویــة 1996مــن دســتور  51قــانون المــادة ال

أســـس هـــذه المبـــادئ وتطویرهـــا كالرقابـــة القضـــائیة ورقابـــة دســـتوریة القـــوانین، وتطبیـــق مبـــدّأ 

 سیادة القانون.

 ثانیا: ضمانات حیاد القاضي في التشریع الجزائري

لجوهریــــة للوصــــول إلــــى تحقیــــق یعتبــــر حیــــاد القاضــــي مــــن الضــــمانات الأساســــیة وا

العدالــة بــین النــاس، ولمواجهــة المــؤثرات التــي یمكــن أن یتعــرض إلیهــا القاضــي فإنــه ینبغــي 

 أن یرتكز على مجموعة من الضمانات.

ومــن الضــمانات التــي أقرهــا وحــرص علیهــا المشــرع الجزائــري بموجــب أحكــام دســتوریة،  -أ

فرضــــت النطــــق  1996دســــتور  مــــن 144القــــانون الأساســــي للقضــــاء، المــــادة  ونصــــوص

منـه كفلـت للمتقاضـي حمایـة مـن أي تعسـف أو  150بالأحكام في جلسـات علانیـة والمـادة 

، 2004مـن القـانون الأساسـي للقضـاء لسـنة  07أي انحراف یصدر عن القاضي، والمـادة 

 2 فرضت على القاضي أن یلتزم التحفظ الذي یضمن له استقلاله وحیاده.

ــ -ب ري القاضــي مــن الانخــراط فــي أي عمــل سیاســي أو الانتمــاء إلــى منــع المشــرع الجزائ

مــن القــانون الأساســي للقضــاة  14جمعیــة ذات طــابع سیاســي وهــو مــا نصــت علیــه المــادة 

 فالانتماءات السیاسیة للقاضي تفقده تحفظه الذي یضمن له استقلالیته وحیاده.

لنظــر فــي الــدعوى جــرم المشــرع الجزائــري كــل تــدخل مــن طــرف وســائل الإعــلام عنــد ا -ج

سواء بالفعل أو القول أو الكتابـة حیـث یكـون الغـرض منـه التـأثیر علـى القاضـي أثنـاء سـیر 

 .09القرآن الكریم، سورة الحجرات، الآیة:  - 1
 .169حسین جمیل، حقوق الإنسان والقانون الجنائي، مرجع سابق، ص:  - 2
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-66الخصومة القضائیة، وقد تناول المشرع الجزائري هـذا المبـدأ فـي قـانون العقوبـات رقـم 

  .147وبالضبط المادة  155

ثـــل النشـــاط التجـــاري قضـــائیة م منـــع المشـــرع الجزائـــري القاضـــي مـــن مزاولـــة مهـــن غیـــر -د

مــن ذات القــانون، كمــا منعــه مــن شــراء الحقــوق المتنــازع علیهــا إذا كــان  18بموجــب المــادة 

 1النظر في هذا النزاع یدخل ضمن الاختصاصات التي یباشر مهامه في دائرتها.

كما تناول القانون المدني مسألة منع القاضـي مـن شـراء الحقـوق المتنـازع علیهـا فـي 

التــــي نصــــت علــــى لا یجــــوز للقضــــاة أن یشــــتروا  155-66قــــانون رقــــم مــــن  402المــــادة 

 .بأنفسهم مباشرة ولا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فیه

القاضــي عنــد تــوفر علــى حــدد المشــرع الجزائــري مجموعــة مــن الحــالات أوجــب فیهــا 

مــن قــانون الإجــراءات  241أي منهـا أن یتنحــى عــن النظــر فــي الخصـومة، بموجــب المــادة 

دنیــة والإداریــة أنــه یجــوز رد القاضــي ومســاعد القاضــي وهــو مــا یعــرف بتنحــي القاضــي الم

 2::یجوز رد قاضي الحكم، ومساعد القاضي في الحالات الآتیة كما

 أو لزوجه مصلحة شخصیة في النزاع. إذا كان له -1

إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بینـه أو بـین زوجـه وبـین أحـد الخصـوم أو أحـد المحـامین  - 2

 كلاء الخصوم، حتى الدرجة الرابعة.أو و 

مة ســـابقة أو قائمـــة مـــع أحـــد إذا كـــان لـــه أو لزوجـــه أو أصـــولهما أو فروعهمـــا خصـــو  - 3

 الخصوم.

ة والنشـــر والتوزیـــع، الجزائـــر، ، دار هومـــة للطباعـــ3عبـــد االله أوهایبیـــة، شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة الجزائریـــة، ط -1
 .123، ص: 2012

 . 17عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابق: ص:  -2
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وعــه، دائنــا أو مــدینا لأحــد إذا كــان هــو شخصــیا أو زوجــه أو أحــد أصــوله أو أحــد فر  - 4

 الخصوم.

 سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع.إذا  - 5

 و سبق له ذلك.ممثلا قانونیا لأحد الخصوم في النزاع أإذا كان  - 6

 إذا كان أحد الخصوم في خدمته. - 7

 إذا كان بینه وبین أحد الخصوم علاقة صداقة حمیمة، أو عداوة بینة. - 8

  مظاهر حیاد القاضي الفرع الثاني: 

، بحسـب إخـتلاف الخصـومة المدنیـة بصـفة عامـةتختلف مظاهر حیاد القاضـي فـي 

، حیـث یقـوم القاضـي بـدور إیجـابي حسـب ي عن المفهوم الحدیث لهذا المبدأوم التقلیدالمفه

 .یكون نشاطه سلبیا حسب المفهوم التقلیدي لهلمفهوم الحدیث لمبدأ حیاد القاضي، و ا

 :أولا: من مظاهر حیاد القاضي في الإثبات حسب المفهوم التقلیدي له

 :أن یكون بعید عن التحیز لأحد الخصوم 1-

ض علیـــه فهـــو لا الطبیعـــي أن یقـــف القاضـــي موقفـــا محایـــدا فـــي النـــزاع المعـــرو  مـــن

، بــل یفصــل فــي الطلبــات التــي یقــدمها أطــراف الــدعوى علــى ضــوء یتحیــز لأحــد الخصــوم

لخصـوم هـم الـذین ، فایهـاالحقـوق المتنـازع علتقدمون بها لإثبات هذه الطلبات و الأدلة التي ی

 التصـرفات التـي یسـتندون إلیهـا لتأییـد إدعـاءاتهم.ئع و یقدمون الطلبات والدفوع وإثبات الوقـا

ویتمثل دور القاضي في تلقي الأدلة التي یتقدم بها الخصوم ثم یفصل في طلبـاتهم بحسـب 

 1.قیمة هذه الأدلة طبق للقانون

 ص: ، 2008 مصر، الإسكندریة، الجامعي، الفك دار الإداري، القضاء أما الإثبات خلیفة، الدنعم عبد العزیز عبد - 1
85. 
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 :كل دلیل یقدمه أحد طرفي الخصومة یجب أن یعلم به الطرف الآخر -2

فالقاضـــي علیـــه أن یلتـــزم حـــدود  ضـــه.بحیـــث یكـــون فـــي وســـعه أن یناقشـــه وأن یدح

 .إجراءات الإثبات التي ینص علیها القانون، وأن یلتزم بمبدأ الوجاهیة سلطته وأن یتبع

   :عدم جواز حكم القاضي بعلمه الشخصي -3

أي تلـك التـي تصـل إلـى یحكم بناء على معلوماتـه الشخصـیة،  لا یجوز للقاضي أن

بوتها.فــإذا قضــى بعلمــه فــان ذلــك یــؤثر علــى الــدعوى ومــدى صــحتها وث علمــه بصــدد وقــائع

شـــاهد ولـــیس قاضـــیا،كما أن علمـــه ســـیكون بمثابـــة دلیـــل فـــي  تقـــدیره للوقـــائع ویكـــون بمثابـــة

ممــا یجعــل مــن القاضــي خصــما وقاضــیا فــي  القضــیة و للخصــوم حــق مناقشــة هــذا الــدلیل

 1 .وهذا أمر غیر جائز نفس الوقت،

 لحدیث لمبدأ الحیادحیاد القاضي حسب المفهوم اثانیا: مظاهر 

هـــا تهـــدد اســـتقرار المجتمـــع وتوازنـــه، وفقـــا للنظـــرة الحدیثـــة للخصـــومة المدنیـــة باعتبار 

، أن یـــزود لمراكـــز القانونیـــةلتحقیـــق الاســـتقرار فـــي افكـــان لابـــد مـــن أجـــل إعـــادة التـــوازن، و 

، ولـــذا اتجهـــت التشـــریعات علـــى نـــات تعینـــه علـــى القیـــام بهـــذا الـــدورالقاضـــي بســـلطات ومك

، ، للعمــل علــى مــنح القاضــي دورا فعــالا ونشــاطا فــي الــدعوى یشــارك فیهــامــذاهبها خــتلافا

ة ویعمل فكر هـو تقـدیره ، لكـي یصـل إلـى الحقیقـة الموضـوعیة.واتجهت النصـوص الإجرائیـ

 .الموضوعیة إلى تخویل القاضي صراحة الحریة في التقدیرو 

 :الحیاد ما یليومن مظاهر الدور الإیجابي للقاضي حسب المفهم الحدیث لمبدأ 

 اتخاذ القاضي موقفا إیجابیا في تسییر الخصومة -1

تخصـص قـانون عـام، كلیـة  ، دكتـوراه أوامر للإدارة، أطروحـة توجیه يف الإداري القاضي سلطات تمام، یعیش أمال - 1
  .221، ص: 2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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، ولا فــا ســلبیا فـي النــزاع المعــروض علیــهإن مبـدأ حیــاد القاضــي لا یعنـي اتخــاذه موق

، فالخصـــومة ســـییر الـــدعوى وفـــي إجـــراءات الإثبـــاتیتعـــارض مـــع منحـــه دورا إیجابیـــا فـــي ت

فـــي اســـتقرار الأوضـــاع وظهـــور  لیســت مجـــرد نـــزاع فـــردي بـــل أن للمجتمـــع مصــلحة حیویـــة

، لهـــذا فـــإن القـــانون خولـــه ســـلطات والقاضـــي یعـــد ممـــثلا للمجتمـــع، العدالـــة وانتصـــار الحـــق

واسعة یؤدي بمقتضاها دورا إیجابیـا فـي تقـدیر الأدلـة واسـتكمالها حتـى یـتمكن مـن الوصـول 

 :یلي إلى الحقیقة و یتمثل الدور الإیجابي للقاضي في الإثبات فیما

یكـــون ذلـــك فلـــه أن یقـــدر بشـــهادة الشـــهود، و  ي تقـــدیر أدلـــة الخصـــوم وحجیتهـــاحریتـــه فـــ -أ

تقـدیر ئیة و سـتخلاص القـرائن القضـاوا بالنسبة للأدلة التي لم یحدد لها المشـرع حجیـة معینـة

 .قوة الإقرار غیر القضائي في الإثبات

لــى ء إولــه أن یتخــذ مــا یــراه مناســبا مــن إجــراءات الــدعوى إن القاضــي حــر فــي اللجــو  -ب

مـــا یـــراه مناســـبا منهـــا لتنـــویر اقتناعـــه، فلـــه أن یســـتجوب  وســـائل التحقیـــق القانونیـــة وإختیـــار

ه أن ینتقــل ولــ ،ملــة الــدلیل النــاقص، وأن یوجــه الیمــین المتممــة مــن تلقــاء نفســه لتكالخصــوم

 .1أن ینتدب خبیرا عند الاقتضاءإلى المعاینة شخصیا و 

ـــــأمر فـــــي الجلســـــة بحضـــــور  الخصـــــوم شخصـــــیا لتقـــــدیم كمـــــا یجـــــوز للقاضـــــي أن ی

 .توضیحات یراها ضروریة لحل النزاع

، بـین عناصـر المناقشـات والمرافعـات ویجوز للقاضي أن یأخذ بعین الاعتبـار ، مـن

 .والوقائع التي أثیرت من طرف الخصوم ولم یؤسسوا علیها ادعاءاتهم
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فالقاضـــــي یحظـــــى بحریـــــة واســـــعة فـــــي اســـــتخلاص عناصـــــر الإثبـــــات مـــــن الوقـــــائع 

ات التــي بهــا تمــت مناقشــتها مــن قبــل الخصــوم بالجلســة حتــى ولــو لــم یتمســكوا، ولا والمســتند

 1.یخضع في ذلك لرقابة المحكمة العلیا

ویجــوز للقاضــي أن یــرفض طلــب التحقیــق الــذي طلــب منــه كلمــا رأى أنــه لــیس فــي 

أن یعـــدل عمـــا أمـــر بـــه مـــن إجـــراءات التحقیـــق بشـــرط أن یبـــین أســـباب  حاجـــة إلیه.كمالـــه

إجــراءات التحقیــق التــي أمــر بهــا متــى وجــد فــي مســتندات  ه أن لا یأخــذ بنتیجــةولــ، العــدول

 .بذلك الإجراء الدعوى ما یغنیه عن ذلك بعد صدور الحكم

وأخیــرا فــإن القاضــي عنــد الحكــم فــي الــدعوى أن یكیــف الوقــائع و التصــرفات محــل 

بالقاعدة القانونیـة  النزاع التكییف القانوني الصحیح دون التقید بتكییف الخصوم ، وأن یلتزم

 2.استخلصه من وقائع الدعوى الواجبة التطبیق على ما

 القاضي حیاد مظهر حمایة وسائلالمطلب الثاني: 

إن حیـــاد القاضـــي أمـــر جـــوهري لضـــمان اســـتقلال القضـــاء وتحقیـــق العـــدل وتكـــریس 

بـــات یتحـــدد مفهومـــه وآثــاره بنـــاء علـــى طبیعـــة نظـــام الإث الثقــة بالقاضـــي، ولأن ومبـــدأ الحیـــاد

المطبـــق فـــي الدولـــة، فنظـــام الإثبـــات یمـــنح للقاضـــي ســـلطات واســـعة فـــي توجیـــه الخصـــومة 

واسـتكمال مـا نقـص مـن أدلـة إثبـات، لـذا لا یعطـي للقاضـي أي دور، فالقاضـي یكتفـي فقــط 

بتلقــي أدلــة الإثبــات وتقییمهــا والفصــل فــي حــدودها. أمــا نظــام الإثبــات المخــتلط فیجمــع بــین 

ــــاد الســــلبي وا ــــدخل مظــــاهر الحی ــــاد الإیجــــابي، ویحــــدد فیــــه المشــــرع ســــلطات ومجــــال ت لحی

 القاضي.

القاضــي المــدني علــى ضــوء أحكــام قــانون الإجــراءات المدنیــة  ، مبــدأ حیــادرزق فایــدة .محــي الــدین عبــد المجیــد -1
 .260، ص: 2022، مجلة القانون والعلوم السیاسیة والإداریة الجزائري،

كرة ماجســیتار، جامعــة الجزائــر، بطیمــي حســین، مبــدأ حیــاد القاضــي وأثــره علــى الإثبــات بالاســتخلاص القضــائي، مــذ -2
 .192، ص: 2012/2013كلیة الحقوق، 
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 ضمانات حیاد القاضيالفرع الأول: 

 وهـي المحایـد، بمظهـر القاضـي لیظهـر اللازمـة الضـمانات المشـرع قـد وضـع

 1:كالآتي

 علاقـات لـه تكـون لا حتـى القضـاء غیـر آخـر عمل أي ممارسة عن القاضي إبعاد 

 .أدبیة أو مادیة مصالح له تنشئ أو عمله على تؤثر قد

 عدالـة حـول الشـك یحـوم حـین القضـایا بعـض فـي الفصـل عن القاضي إبعاد جواز 

P46F.لنظرها المعین القاضي

2 

 الأعمـال ممارسـة مـن القاضـي منـع :خـلال مـن المطلـب هـذا فـي سـنتناوله ما وهذا 

 ني،الثـا الفـرع فـي الـدعوى نظـر عـن وتنحیتـه القاضـي ورد الأول، الفرع في القضائیة غیر

 .الثالث الفرع في القضاء أعمال مباشرة وعلانیة

 السیاسي العمل عن القاضي إبعاد: أولا

 نیابـة أیـة مباشـرة أو السیاسـي الطـابع ذات الجمعیـات إلـى الانتمـاء مـن القاضـي یمنـع

 :هما لسببین، وذلك والوطني، المحلي على المستوى انتخابیة

 لأن السیاسیة، والاجتماعات التنقلات لكثرة لالعم في الكفایة یعدم السیاسي العمل إن -1

 تكـوین في والمساهمة العملیة مداركه تحسین في بواجباته إخلاله إلى بالقاضي یؤدي ذلك

 .الآجال أحسن في علیه المعروضة القضایا والفصل في القضاء موظفي

 لتوجیهـات القاضـي إخضـاع شـأنه مـن إذ الـرأي، حریـة یـدمر السیاسـي النشـاط إن -2

 إلتـزام عـن وفضـلا إلیـه ینتمـي الـذي الحـزب على یشرفون الذین الزعماء السیاسیین أوامرو 

 المـادة فـي علیـه المنصـوص الـتحفظ واجـب فـإن سیاسـي، أي نشاط ممارسة بعدم القاضي

 .13ص:  ،2001الجزائر، ریحانة، دار المخاصمة، دعوى المدنیة، الإجراءات قانون شرح عمار، بوضیاف - 1
 .81، ص: 2009الجزائر،  الأمل، دار الجزائر، في القضائیة السلطة ،أمقران محند بوبشیر.-2
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 قیامـه عنـد سیاسـي اتجـاه بـأي یتـأثر ألا للقضـاء تسـتدعي الأساسـي القـانون مـن السـابعة

 1.قضائیة محلا لأحكام السیاسیة الآراء لكون یاتفاد وهذا به، المنوط بالعمل

 فـي صـوته إبـداء مـن القضـائي، العمـل إطـار خـارج القاضـي، یمنـع لا هـذا لكـن  

 ذلـك یكـون حـین سیاسـیة لآراء إبـداء القوانین دستوریة في الفصل یعتبر لا كما الانتخابات

 عمـل صـمیم فـي حینـذاك المهمـة هـذه تـدخل حیـث القضـائیة، اختصـاص الجهـات مـن

 الناشـئة المنازعـات بعـض فـي الفصـل سـلطة للقضـاء مـنح قـد الجزائـري المشـرع، فالقاضـي

 رفـض قـرار ضـد الـتظلم وقضـایا الانتخابات، في التزویر كقضایا العملیات السیاسیة، عن

Fحلها أو الجمعیات هذه توقیف طلبات وكذلك طابع سیاسي، ذات جمعیة اعتماد

2. 

 المادیة لحالمصا عن القاضي ثانیا: إبعاد

 بینـه تنشـأ قـد التـي المصـلحیة والروابط الشخصیة التأثیرات عن القاضي إبعاد المشرع أراد

 أو القضـاء مهنـة تـولي قبـل سـواء القضـاء، غیـر أخـرى مهـن مزاولـة بسـبب الآخـرین وبـین

 مـن أقـل لمـدة المحامـاة مهنـة مـارس محامیـا أو سـابقا موظفا القاضي كان إذا أما أثناءها،

 كـان الـذي القضـائي المجلس أو المحكمة اختصاص دائرة في یعین لا فإنه واتسن خمسة

 .القضائي نشاطه على القاضي هذا شعبیة تأثیر لتفادي مهامه به یؤدي

 وحیـاد یتفـق لا نشـاط بـأي یقـوم أن لمهامـه ممارسـته أثنـاء القاضـي علـى المشـرع حظـر

 لا للقضـاة، الأساسـي القـانون مـن الأولـى الفقـرة 120 المـادة ذلك ومثال ،وكرامته القاضي

 3.خاصة أو عامة كانت سواء ربحا تذر مهنة أیةیزاول  أن للقاضي یجوز

 

 

 

 .85الجزائر، مرجع سابق، ص:  في القضائیة السلطة ،مقرانأ محند بوبشیر - 1
 . 85الجزائر، المرجع نفسه، ص:  في القضائیة السلطة ،أمقران محند بوبشیر - 2
 الأساسـي القـانون المتضـمن ،2004سـبتمبر  06فـي:  المـؤرخ 11-04رقـم:  العضـوي القـانون مـن 120المـادة:  - 3

 .2004 سبتمبر 08في:  الصادر 57عدد:  ر.ج للقضاء،
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 الدعوى نظر عن وتنحیه القاضي الثاني: رد الفرع

 إلـى یـدعو سـبب قـام كلمـا الـدعوى نظـر مـن منعـه الحكـم عـن القاضـي بـرد یقصـد  

 الشـبهات مـن للقاضـي حمایـة جـاء الـرد فنظـام 1تحیـز، أو بغیـر میـل قضـائه فـي التشـكیك

 لـدى الحیـدة مظهـر حمایـة طریـق عـن القضـاء فـي الثقـة وتحفـظ فیهـا قضـاءه تشـوب التـي

 إلـى یـؤدي أنـه حیـث المتقاضـین مصـالح لخدمـة جـاء الـرد نظـام أن مـن الرغم، فـالقاضـي

 فـإن لـذا الآخـر، الطـرف حسـاب علـى الـدعوى فـي طـرف لمصـلحة القاضـي انحیـاز تفادي

 فـي المطعـون لأن ونزاهتـه اسـتقامته فـي الشـك لـیس الـدعوى نظر من القاضي منع أساس

 الجهـة أو القاضـي عجـز مظنـة أساسـه وانمـا منصـبه فـي بالبقـاء جـدیرا یكـون لا نزاهتـه

 تجنب إلى إضافة الخصوم أحد جانب إلى میل بغیر معین نزاع في الحكم عن القضائیة،

 2.بها یامعن یكون قضایا في الحكم على القاضي إقحام

 القاضي رد :أولا

 قـانون مـن 241: المـادة لـنص طبقـا الـدعوى نظـر عـن القاضـي رد طلـب یجـوز 

 القاضي ومساعد الحكم، قاضي رد یجوزعلى أن  تنص التي والإداریة المدنیة الإجراءات

 :الآتیة الحالات في

 النزاع. في شخصیة مصلحة لزوجه أو له كان إذا  -1

 أو المحـامین أحـد أو الخصـوم احد وبین زوجه وبین بینه اهرةمص أو قرابة وجدت إذا -2

 .الرابعة الدرجة حتى الخصوم وكلاء

 أحـد مـع قائمـة أو سـابقة خصـومة فروعهمـا أو أصـولهما أو لزوجـه أو لـه كـان إذا -3

 .الخصوم

 ،04 المجلـد للحقـوق، تكریـت جامعة مجلة ،العراق  في الإداري القضاء استقلال ضمانات حمیدي، خورشید أحمد - 1
 .11، ص: 2016، 29العدد: 

 فـي شـهادة الـدكتوراه لنیـل أطروحـة القضـائي، بالاسـتخلاص الإثبـات علـى وأثـره القاضـي حیاد مبدأ حسین، بطیمي - 2
 .109، ص: 2013، -1-الجزائر جامعة عكنون، بن الحقوق لیةك الخاص، القانون
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 لأحـد مـدینا أو دائنـا فروعـه، أحـد أو أصـوله أحـد أو زوجـه أو شخصـیا هـو كـان إذا -4

 .الخصوم

 .النزاع في بشهادة أدلى أن له سبق ذاإ -5

 .ذلك له سبق أو النزاع في الخصوم لأحد قانونیا ممثلا كان إذا -6

 .خدمته في الخصوم أحد كان إذا -7

 1.بینة عداوة أو حمیمة، صداقة علاقة الخصوم أحد وبین بینه كان إذا -8

 الدعوى نظر عن القاضي ثانیا: تنحیة

 ویـتم المتقاضـي، مشـیئة علـى یتوقف أن دون نفسه لقاضيل تقدیره یعود التنحي إن  

 الإحسـاس لأن الـدعوى، نظـر عنـد المطلـوب بالحیـاد شـعوره بعدم القاضي أحس متى ذلك

 .2الدعوى هذه في كقاضي واجبه أداء في قدراته من یعطل أن شأنه من الخطیر

 لقضـائي،ا البحـث الوجـداني للتقـدیر متـروك جـوازي أمـر ذكـره، سـبق كمـا التنحيفـ  

 هـذا ولكـن وجـل، عـز واالله ضـمیره إلا الشـعور هـذا فـي رقیـب مـن علیـه هنـاك لـیس لأنـه

 قـاض كـل علـى یتعـین حیـث الحیـاد مبـدأ یفرضـها قانونیـة موانـع إلـى أیضـا مـرده التنحـي

 فـي للنظـر القضائي المجلس على تنحیه أمر یعرض أن الرد أسباب من سبب بقیام یحكم

 .التنحي على إقراره

 

 

 

 

 

 

 .21:  رقم عدد رسمیة جریدة ،2008فیبرایر  25في:  المؤرخ ، 09-08رقم:  قانون - 1

 .السابق المرجع الجزائیة، الأجراءات قانون ،556المادة:  - 2
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 كفالة حق التقاضي: الثالثالمبحث 

ن كفالــة حــق الافــراد فــي التقاضــي یبعــث فــي نفوســهم الرضــا والاطمئنــان والإیمــان إ  

بالعدل. وإن حرمانهم من هذا الحق یبعث في نفوسهم الاستیاء والإحسـاس بـالقلق والشـعور 

جنـب مـع  فكفالـة حـق التقاضـي أمـر لا غنـى عنـه وضـرورة یلـزم توفیرهـا جنبـا الـى .بـالظلم

تزایــد نشــاط الدولــة المتــدخل فــي شــؤون الافــراد وكفالــة هــذا الحــق فــي الدولــة مــا دلیــل علــى 

 .إستجابة نظام الحكم فیها لرغبات المحكومین ولمقومات حیاة دستوریة وشرعیة

   حق التقاضي مدلول: المطلب الأول

انتهكـت یعتبر القضاء هو حامي الحقوق والحریات وهو الذي یعید الحقوق الى مـن 

علــیهم ویــردع ویعاقــب مــن انتهــك تلــك الحقــوق ونصــت علــى الحــق فــي التقاضــي المواثیــق 

والقـــوانین الدولیـــة ومنهـــا الاعـــلان العـــالمي لحقـــوق الانســـان الـــذي نـــص صـــراحة علـــى حـــق 

 1.الانسان في التقاضي وكذلك نصت علیه جمیع القوانین الوطنیة

لكل فرد وقع علیـه إعتـداء علـى و  ضي من الحقوق الطبیعیة للإنسانیعتبر حق التقا

مـــن و إســـترجاع حقـــه المســـلوب، ء إلـــى القضـــاء لـــرد ذلـــك الإعتـــداء و حـــق مـــن حقوقـــه اللجـــو 

المســلم بــه أن الحقــوق الطبیعیــة اللصــیقة بالشــخص لا تنفصــل عنــه بإعتبارهــا مســتمدة مــن 

حـق لهـذا فـلا یجـوز المسـاس بـه بإعتبـاره یعـي السـابق عـن القـانون الوضـعي، و القانون الطب

 أصیل و بدونه یستحیل للأفراد أن یأمنوا على حریاتهم أو یدافعوا عن حقوقهم.

 

 

 

مجلة البحوث العلمیة والدراسات ، حیاد القاضي في ظل مبدأ استقلالیة القضاء: دراسة فقهیة قانونیة، فاطمة بالطیب -1
 . 280، ص ص2017، الإسلامیة 
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 كفالة حق التقاضي تعریف الفرع  الأول: 

 التقاضـي لمعنـى التعـرض ذلـك یقتضـي التقاضـي مبـدأ كفالـة حـق لتعریـف للتطـرق

 .و مصطلح كفالة ومن ثم تعریف كفالة حق التقاضي والاصطلاح، اللغة في

 بحقـي طالبتـه أي فقضـاني، حقـي وتقاضـیت الطلـب، أصـله اللغـة فـي التقاضي :ةلغ :أولا

 بمعنـى دینـي تقاضـیت یقـال قضـى مـن تفاعـل لأنـه القـبض بمعنـى ویـأتي إیـاه، فأعطـاني

 أي وقضـى القاضـي إلـى ورفعـه قاضـاه بمعنـى الأقضـیة والجمـع والحكـم والقضـاء ، أخذته

 ذلـك إلیـه وقضـینا":تعـالى وقولـه ؛1 إیـاه" إلا تعبـدوا ألا ربـك وقضـى" :تعـالى لقولـه حكـم

 .ذلك وبلغناه إلیه أنهیناه أي ،2  "الأمر

التقاضـــي مـــن قضـــي والقضـــاء واصـــلة قضـــائي لأنـــه مـــن قضـــیت،فمعناه فـــي اللغـــة 

القبض، لأنه تفاعل من قضي یقال: "تقاضیت دیني و اقتضیته بمعنى أخذته"، وبـذا یكـون 

علـى سـبیل المفعولیـة المطلقـة مـن قضـى قضـي (قضـى)  التقاضي لفظا مـأخوذا عـن الفعـل

عـین علـى سـبیل المفاعلـة یقضي قضاء وتقاضیا، والتقاضي دال على المشـاركة فـي فعـل م

   والمنازلة بهدف الوصول إلى حكم قاطع في خصومة ما.

حــق الفــرد فــي طــرح علــى ســلطة فصــل " :یمكننــا  تعریــف التقاضــي بأنــه ا:اصــطلاحثانیــا: 

لحكـــم فـــي كـــل دولـــة مـــن خـــلال دوائـــر محـــددة والتـــي یباشـــر مـــن المنازعـــات ضـــمن نظـــام ا

خلالهــا مجموعــة مــن القضــاة،النظر فــي هــذه الــدعاوى بموجــب قــوانین شــكلیة وموضــوعیة، 

  66.1القرآن الكریم، سورة الحجر، الآیة  - 
 23.2لكریم، سورة الإسراء، الآیة القرآن ا - 
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فــإن عملیــة التقاضــي حــق للخصــوم وســلطة القضــاء ووســیلة لتحقیــق العــدل بــین مواطنیهــا 

   1."مكان عقد هذه العملیة والمحاكم هي

 ئ العامة لكفالة حق التقاضي الفرع الثاني: المباد

ترتكــز الــنظم القضــائیة المعاصــرة علــى مبــادئ متعــددة، ویجمــع بینهمــا قاســم مشــترك       

واحـــد وهـــو وحـــدة الغـــرض الـــذي یتمثـــل فـــي حســـن ســـیر العدالـــة، وذلـــك عـــن طریـــق تحقیـــق 

 استقرار الأوضاع في الدولة وحصول الأشخاص على قضاء عادل. 

هـــم المبـــادئ التـــي تحكـــم اســـتقلال القضـــاء، وهـــي حـــق وســـنتناول فـــي هـــذا الفـــرع لأ

 اللجوء للقضاء ومبدأ المساواة أمام القضاء ، ومبدأ مجانیة  القضاء. 

 أولا: مبدأ حق اللجوء إلى القضاء 

ساســــیة و الجوهریــــة لاســــتقلالیة اللجــــوء إلــــى القضــــاء مــــن المبــــادئ الأیعتبــــر حــــق 

ن لاسـتقلالیة القضـاء أي معنـى إذا القضاء فهو حـق یكفلـه الدسـتور لكـل شـخص، فلـن یكـو 

لم یسـتطع المـواطن اللجـوء إلـى القضـاء بكـل حریـة للـدفاع عـن حقوقـه الأساسـیة ، وهـذا مـا 

مــن الدســتور التــي تــنص علــى مــا یلي:"الكــل  158نجــده فــي الفقــرة الثانیــة مــن نــص المــادة 

ن حــق الفــرد فمــ 2سواســیة أمــام القضــاء، وهــو فــي متنــاول الجمیــع ویجســده احتــرام القــانون."

اللجــــوء إلــــى القضــــاء فالقــــانون وجــــد أساســــا لیحمــــي الفــــرد والمتقاضــــي مــــن أي تعســــف أو 

إذ تـنص  2016من التعدیل الدسـتوري لسـنة  168انحراف یصدر من القاضي وفقا للمادة 

علــــى مــــا یلــــي :" یحمــــي القــــانون المتقاضــــي مــــن أي تعســــف أو أي انحــــراف یصــــدر مــــن 

 ظـل فـي نقدیـة تحلیلیـة دراسـة – والدسـتوریة الدسـترة بـین الجزائیـة المسـائل في درجتین على جحیش، التقاضي فؤاد - 1
 والعلـوم الحقـوق كلیـة عـن تصـدر والسیاسـیة، القانونیـة والدراسـات للبحـوث المنـار بمجلـة منشـور مقال القانون الجزائري،

 .202 ص:  ،03 العدد الجزائر، ، 2017 المدیة، فارس امعة یحيج السیاسیة،
، مجلــة طبنــة للدراســات العلمیــة الأكادیمیــةبولحیــة شــهیرة، الحمایــة القانونیــة للمــتهم مــن التعســف و انحــراف القاضــي،   2

 .263ص: 
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اعــد الأساســیة التــي تكــرس حــق اللجــوء إلــى القضــاء وتــم القاضــي." حیــث نظــم القــانون القو 

من قـانون الإجـراءات المدنیـة التـي تحـدد كیفیـة رفـع دعـوى  12التأكید على ذلك في المادة 

مدنیة وحق اللجوء إلـى القضـاء مـن الأمـور الهامـة التـي لا یجـوز للأشـخاص التنـازل عنهـا 

ـــى بصـــورة مطلقـــة إلا فـــي حـــالات خاصـــة تعـــرف بالاســـتثناءات  ـــدأ حـــق اللجـــوء إل علـــى مب

 .1القضاء

 ثانیا: المساواة أمام القضاء

یعـــد مبـــدأ المســـاواة أمـــام القضـــاء مـــن المبـــادئ الأساســـیة للتنظـــیم القضـــائي و یعتبـــر      

إحــــدى الضــــمانات المحاكمــــة العادلــــة، و یقتضــــي لتطبیــــق هــــذا المبــــدأ عــــدم التمییــــز بــــین 

جتمـاعي أو الـدین أو لأي سـبب لوضع الان أو العرق أو الجنس أو االمتقاضین بسبب اللو 

 .2كان

 كما یعتبر مبدأ المساواة أمام القضـاء الأسـاس لكـل الحقـوق و الحریـات العامـة، و عنـد    

ب و یتفشــى فیــه الظلــم و الفســاد، إذ المســاواة تشــیع ار الإخــلال بــه یلحــق المجتمــع الإضــط

 .   3دولة في الحفاظ علیهاالإطمئنان في نفوس المتقاضین على حقوقهم، كما تعظم دور ال

فهـــذا المبـــدأ یكفـــل للنـــاس ممارســـة حقهـــم فـــي التقاضـــي، و كـــذا یـــدعم و یرســـي ثقـــة 

المجتمع في الأحكام الصـادرة مـن القضـاء الجنـائي التـي سـواء تكـون بالإدانـة أو بـالبراءة و 

 .  1هذا ما یفضي إلى الشعور العام بالعدالة الجنائیة

، 2013قة مبدأ المساواة أمام القضاء بكفالة حق التقاضي، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد التاسـع، عتیقة بلجبل، علا 1
 .163ص: 

ـــونس العیاشـــي، المحاكمـــة العادلـــة بـــین النظریـــة و التطبیـــق علـــى ضـــوء المواثیـــق و المعاهـــدات الدولیـــة و العمـــل  -2 ی
 .  48. ص: 2012، المغرب، ینایر 4القضائي، المعهد العالي للقضاء، العدد 

صالح أحمد الفرجاني، "مبدأ المسـاواة أمـام القـانون و تطبیقاتـه فـي القـانون اللیبـي"، مجلـة العلـوم القانونیـة و الشـرعیة  -3
 . 230،  ص: 2015، كلیة القانون، جامعة طرابلس،06،العدد 
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 ثالثا: مجانیة القضاء 

 الذي القضاء مجانیة مبدأ القضائیة النظم علیها یقوم الذي الأساسیة المبدأ بین من

 ولا أجـورا یتقاضـون لا القضـاء أن المبـدأ بهذا وتعني الدولة في الوظائف من أسمى یعتبر

 مـن مـایعرف مبـدئیا تتحصـل التـي ، الدولـة جانـب مـن موظفـون بصـفتهم یتعلقـون أمـوالا

 2.القضائیة أجهزتها طریق أمامهم عن نزاعات

القضاء، فاستغلال مرفـق العدالـة والمجانیة تعني تحمل الدولة أعباء استغلال مرفق 

حتــى لا یقــع تعســف لرفــع الــدعوى و مباشــرة مراحلهــا، و اللجــوء للمحــاكم یتطلــب مصــاریف و 

فـــي اســـتعمال حـــق التقاضـــي و الـــذي یـــؤدي إلـــى الإخـــلال بمبـــدأ كفالـــة حـــق التقاضـــي ، و 

لمتقاضـین، فـإن معظـم الـدول أقـرت مبـدأ المجانیـة للمتقاضـین، و هـذا لتحقیق التـوازن بـین ا

   3حفاظا على تحقیق مبدأ كفالة حق التقاضي بینهم

 رابعا: الحق في الدفاع 

هــام مــن طــرف الشــخص و ذلــك ینشــأ حــق الــدفاع مــن اللحظــة التــي یــتم فیهــا مواجهــة الإت

ه لعــدم صــحة تلــك الإتهامــات أو تفنیــد تلــك الإتهامــات الموجهــة إلیــه، ســواء بإثباتــبإنكــار و 

المتمثل بالبراءة، فالإتهام لابد أن یقابله دفاع ینكـره و إلا أعتبـر لها و بإقامة الدلیل العكسي 

ذلـــك الإتهـــام بمثابـــة إدانـــة، فهمـــا وجهـــان لعملـــة واحـــدة، و للمـــتهم أن یقـــوم بإســـتعمال كـــل 

بمــا أن الــدفاع ، و شــرط عــدم المســاس بحقــوق الآخــرینالوســائل للــدفاع عــن نفســه و لكــن ب

ة بـذاتها المـدافع فـي المـواد الجزائیـة لا یحمـي الجریمـو  حق للمتهم فهو كذلك حـق لمحامیـه،

لــة الاجتهــاد القضــائي، العــدد عبــد الحلــیم بــن مشــري، كفالــة الحــق فــي التقاضــي عــن طریــق المســاعدة القضــائیة، مج -1
 .35، ص: 2013التاسع، بسكرة، 

بطیمـــي حســـین، مبـــدأ حیـــاد القاضـــي وأثـــره علـــى الاثبـــات بالاســـتخلاص القضـــائي، مجلـــة الاجتهـــاد القضـــائي، العـــدد  -2
 .35، ص: 2013التاسع، بسكرة، 

ــ التقاضــي حســینة شــرون، ضــرورة تــدعیم مبــدأ مجانیــة القضــاء لكفالــة الحــق فــي -3 ة الاجتهــاد القضــائي، العــدد ، مجل
 .107، ص:  2013التاسع، 
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العدالة التي قد تمس بشخص المتهم، و الإخلال بحـق الـدفاع یعـد بقدر ما یحمي القانون و 

 .   1إلغاء ذلك الحكمللعدالة ویكون سببا في نقض و  إنكارا

حق الذي یكفل لكل شخص طبیعي أو معنوي حریة إثبـات دعـوى الدفاع یقصد به " ذلك ال

أو دفـــاع موجـــه إلیـــه أمـــام كـــل الجهـــات القضـــائیة عادیـــة كانـــت أو اســـتثنائیة التـــي ینشـــؤها 

 .  2"الذي یضمن ممارسة هذه الحریة بإرادتهم و القانون أو التي یخضع لها الأط ارف 

و المواثیـق الدولیـة و الإقلیمیـة و  و نظرا لأهمیة مبدأ حق الدفاع فقد سعت كل الإعلانـات

القـــوانین الداخلیـــة للـــدول علـــى تكریســـه فـــي نصوصـــها فنجـــد أن الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق 

 الانسان.

 كفالة الحق في التقاضي عن طریق المساعدة القضائیةالمطلب الثاني: 

أغلبیــة الــنظم الوضــعیة تقتصــر فقــط علــى عــدم دفــع أجــور للقضــاة ومســاعدیهم  إن 

كســائر مــوظفي الدولــة یتلقــون أجــورهم مــن هاتــه الأخیــرة، غیــر أنهــم یتحملــون العدیــد لأنهــم 

هاته المصاریف تحول فـي الكثیـر  لذا تعتبرمن المصاریف القضائیة تحت مسمیات عدة، 

مـــن الأحیـــان دون ممارســـة الحـــق فـــي التقاضـــي علـــى أحســـن وجـــه، ویصـــبح الإقبـــال علـــى 

محـل تجـاري مـن یـدفع أكثـر ینـال القسـط الأوفـر مـن العدالة في هاته الحالة كالإقبال علـى 

العدالــة، لهــذا الأمــر نجــد بــأن الأصــل فــي القضــاء هــو مبــدأ المجانیــة، والاســتثناء هــو دفــع 

المصــاریف القضــائیة، فــإذا كــان الشــخص غیــر قــادر علــى دفــع هاتــه المصــاریف نجــد أن 

ل كفالـــة حقـــه فـــي القـــوانین الوضـــعیة عمومـــا مكنتـــه مـــن نظـــام المســـاعدة القضـــائیة مـــن أجـــ

 .التقاضي

 الفرع الأول: مضمون المساعدة القضائیة

 . 244بولحیة شهیرة، المرجع السابق، ص  -1
بولطیف سلیمة، ضمانات المتهم في محاكمة عادلـة فـي المواثسـق الدولیـة و التشـریع الـج ازئـري، مـذكرة لنیـل درجـة  - 2

ص  2005اســیة، جامعـة محمــد خیضـر، بســكرة ،الماجسـتیر فــي الحقـوق، فــرع: قـانون عــام، كلیـة الحقــوق و العلـوم السی
51 . 
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 موجهــةمبــدأ المســاواة القانونیــة،  فــي تحقیــقالمســاعدة القضــائیة مســاهمة الدولــة إن  

إلــى المعــوزین بهـــدف الإســتفادة مـــن خــدمات مرفــق القضـــاء ســواء فـــي المنازعــة القضـــائیة 

الولائیــة ســواء كــان المســتفید مــدعیا أو مــدعى  الجزائیــة أو المدنیــة أو الإداریــة وكــذا الأوامــر

تحلیــل موضــوع  ، وتهــدف الــى علیــه وأمــام كــل الجهــات القضــائیة بمــا فیهــا محكمــة التنــازع

صـــور الإســـتفادة ون المســـاعدة القضـــائیة الجزائـــري و المســـاعدة القضـــائیة ضـــمن أحكـــام قـــان

ائیة مـن حیـث الإجـراءات منها، والآثار القانونیة الناجمة عن الإستفادة من المسـاعدة القضـ

 .أثرها على موضوع النزاعالقضائیة و 

 لا التـي المعنویـة والأشـخاص الطبیعیـة الأشـخاص تمكـین هي القضائیة المساعدةف 

 إلـخ... الثقـافي أو الإجتمـاعي أو الإنسـاني الطـابع ذات كالجمعیـات الـربح، تحقیـق تهـدف

 قانونهـا شـملها حقـوق عـن للـدفاع أو مـدني كطرف التأسس في الحق القانون یمنحها والتي

 مـواردهم لهـم تسـمح لا كانـت و سـواء حد على الإداري أو المدني القضاء أمام ي الأساس

 نصإجرائیة  أحكام ضمن منها الاستفادة عنها، الدفاع أو القضاء أمام بحقوقهم بالمطالبة

 .القضائیة المساعدة قانون علیها

 مـوارد لـدیهم لیسـت الـذین الأجانـب ذلككـ القضـائیة المسـاعدة نظـام مـن یسـتفیدو  

 یعـد القضـائیة المسـاعدة مـن تسـتفید التـي الفئـات ضـمن الأجانـب تضـمینكمـا أن  .مالیـة

 وأن خاصـة التقاضـي، فـي الحـق ممارسة في الأجانب  المواطنین بین ما للمساواة ضمانا

 من عمال متستقد الأجنبیة الشركات من تجعل حركیة، یعرف الجزائر في الإستثمار مناخ

 . الوطنیین مع المساواة قدم على القضاء إلى اللجوء المنازعة حال في یحتاجون الخارج

 حـق مـنح علـى صـراحة والإداریـة المدنیـة الإجـراءات قـانون مـن 41 :المـادة نصـت لقـد

، الجزائـري القضـاء إلـى اللجـوء فـي الحـق ممارسـة فـي الأجانب  المواطنین بین ما المساواة

 الخـارج فـي أو الجزائـر فـي علیهـا متعاقـد حقـوق بحمایـة للمطالبـة ذلـكو  رطشـ أو قیـد دون

 الـذي القـدیم المدنیـة الإجـراءات قـانون أحكـام ضـمن سـائدا كـان مـا عكـس على جزائري مع

 بالحمایة المطالبة قصد غیرهم، الجزائر في للتقاضي كفالة دفع الأجانب على یفرض كان
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 الخدمات من الاستفادة آخر بتعبیر أو قضائیة مصاریف أو رسوم أي دفع دون القضائیة

 . القضائیة المصاریف من الإعفاء طریق عن مجانا القضائیة

  القضائیة الفرع الثاني: المصاریف

 القضـائیة، المصـاریف دفـع مـن الإعفـاء إلـى تهـدف القضـائیة المسـاعدة إن 

 فـي الحـق ممارسـةل تكفـي لا المالیـة مـواردهم أن أثبتـوا الـذین أو المعـوزین للأشـخاص

 مـن الإسـتفادة علـى صـراحة القـانون نـص فئـات هـم الإسـتفادة طـالبي أن أو للتقاضـي

 سـیر مصـاریف للدولـة، المسـتحقة الرسـوم القضـائیة المصـاریف تشمل القضائیة المساعدة

 وإجـراءات ،، والخبـرةوالترجمـة الرسـمي، التبلیـغ إجـراءات مصـاریف سـیما لا الـدعوى

 أتعـاب أیضـا القضائیة المصاریف وتشمل التشریع یحددها كما تنفیذال ومصاریف التحقیق،

 1. التشریع یحدده لما وفقا المحامي

 : یلي ما ضمن القضائیة المصاریف مختلف إلى التطرق سیتم

 للدولة المستحقة الرسوم: أولا

 القضـاء، أمـام رفعهـا یـتم التـي الـدعاوى علـى قضـائیة رسـوم دفـع الدولـة تفـرض 

 سـواء القضـاء مرفـق خـدمات مقابـل المـدعي بواسـطة الضـبط أمانـة ریـقط عـن تحصـلها

 ان كمـا لطالبـه حـق بحمایـة یتعلـق إجـراء اتخاذ طلب أو المنازعات في الفصل في تمثلت

 :المـادة تـنص القضـائیة، الرسـوم بـدفع مقیـد والإداري المـدني القضـاء علـى النـزاع عـرض

 الرسـوم دفـع بعد إلا العریضة تقید لا: یلي ما والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من  16

 .ذلك خلاف على القانون ینص لم ما قانونا المحددة

أحكـام  بموجـب المعدلـة التسـجیل قـانون مـن 213 :المـادة كمـا حـددت الرسـوم القضـائیة

 2015.2 :لسنة التكمیلي المالیة قانون من 26 :المادة

 الاجتهـاد مجلـة فـي منشـور مقـال التقاضـي، فـي الحـق لكفالـة القضـاء مجانیـة مبـدأ تـدعیم ضـرورة حسـینة، شـرون - 1
 .112 : ص التاسع، العدد بسكرة، جامعة القضائي،

فـي  منشـور ،2015: لسـنة یلـيالتكم المالیـة قـانون المتضـمن 2015 یولیـو 23 فـي مـؤرخ 01/15الأمـر رقـم:  - 2
 .2015: لسنة 40 :العدد الرسمیة، الجریدة
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 الرسمي التبلیغ مصاریف: ثانیا

 القضـائي، المحضـر یعـده محضـر بموجـب یـتم الـذي التبلیـغ الرسـمي بـالتبلیغ یقصـد 

 البیـع شـروط قائمـة او كـالحجز ولائـي أمر تبلیغ أجل من أو الخصومة إنعقاد بهدف سواءا

 الـواردة القضـائي للمحضـر النـوعي الإختصـاص ضـمن تـدخل التـي الأعمـال مـن غیرهـا أو

 1. القضائي المحضر قانون من 12 :المادة أحكام بموجب

 معارضـة عریضـة أو إستئناف عریضة أو الدعوى إفتتاح لعریضة الرسمي التبلیغكما أن 

 یشـكل الخصـومة عـن الخارج الغیر إعتراض عریضة أو النظر، إعادة إلتماس عریضة أو

  علیـه المـدعى لإعـلام طریق فهو الإداریة أو المدنیة المادة في القضائیة الخصومة إنعقاد

 مـن الإسـتفادة طریـق عـن ي التقـاض فـي الحـق ممارسـة أن اكمـ ، علیـه المسـتأنف وأ

 تتحملهـا التـي القضـائي المحضـر أتعـاب و الرسـوم دفـع مـن یعفـي القضـائیة المسـاعدة

 التنفیـذي المرسـوم بموجـب المحـددة القضـائي المحضـر أتعـاب فیهـا بمـا العمومیـة الخزینـة

 09/78.2:  رقم

 

 

 

 

 

 

 

هومـة،  دار ، 2021جدیـدة،  طبعـة القضاء، وأحكام الفقهاء آراء ضوء في والإداریة المدنیة الإجراءات زودة، عمر - 1
 .425ص: 

 الجریـدة فـي رالقضـائي، صـاد المحضـر أتعـاب یحـدد 2009 فیفـري 11 مـؤرخ فـي:  09/78تنفیـذي:  مرسـوم - 2
 .11عدد:  2009 فیفري 15بتاریخ:  الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة للجمهوریة الرسمیة
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 ملخص الفصل الأول: 

ة العادلة لابد من توفر مجموعة مـن الضـمانات التـي بواسـطتها یـتم لتحقیق المحاكم 

هذه الضمانات لابد أن تتاح لهم على قـدم حریات المتقاضین، و ن بین حقوق و تحقیق التواز 

الإنصـــاف و بعـــدم تطبیقهـــا لا مجـــال ي تمییـــز، فالمســـاواة أســـاس العـــدل و المســـاواة بـــدون أ

 للحدیث عن المحاكمة المنصفة. 

الـــذي یعتبـــر ضـــمانة هامـــة لتحقیـــق قضـــاء محایـــد مســـتقل ه الضـــمانات نجـــد مـــن أهـــم هـــذو 

سـواء بسـبب اللغـة أو متاحة للجمیع بـدون أي تمییـز المحاكمة المنصفة، اللجوء إلیه یكون 

الأصل أو الجنس أو الـدین أو لأي سـبب كـان، فالكـل سواسـیة امـام القضـاء، و علیـه لابـد 

افــة نفس المعاملــة علــى كبــة للجمیــع و تطبــق مــن أن تكــون جهــات التقاضــي واحــدة بالنســب

تسـاویهم فـي المراكـز القوانین عند مثولهم أمامها، وذلـك عنـد المتقاضین ونفس الإجراءات و 

 تحقیقا للمساواة والعدل. ف حمایة حقوق وحریات الأف ارد و ذلك بهدلقانونیة و 

الثقـة والإطمئنـان تطبیق مبادئـه یـتم إرسـاء قیام القضاء بتكریس حق التقاضي و من خلال و 

في نفوس المتقاضین للأحكام الصادرة من الجهـات القضـائیة التـي تكـون سـواء بـالبراءة أو 

 الإدانة. 

الـة ،فالكـل مبدأ المساواة أمـام القضـاء مبـدأ قـام بتكریسـه الإسـلام بإعتبـاره أسـاس قیـام العدو 

للمواثیــق الدولیــة  لشــيء بالنســبةلا إســتثناء لأحــد فــي ذلــك، و نفــس اسواســیة أمــام القضــاء و 

الإقلیمیــة لحقــوق الإنســان و كــذا القــوانین الداخلیــة للــدول قامــت بتكریســه فــي نصوصــها، و 

وذلــــك بإعتبــــاره حــــق مــــن الحقــــوق المكفولــــة للمــــتهم و ضــــمانة مــــن ضــــمانات المحاكمــــة 

   المنصفة.
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مــن الضــمانات المســلم بهــا دســتوریا، أن الســلطة القضــائیة مســتقلة و حیادیــة و تمــارس مهامهــا 

في إطار القانون، وهي التي تحمي حقوق الأفراد و حیـاتهم العامـة، لـذلك أصـبح لزامـا و لتأكیـد 

تلــك الحمایــة أن یســود القــانون علاقــات الأفــراد مــع الدولــة وكــل مــاینتمي إلیهــا مــن هیئــات ذات 

 .إداري طابع

إن الإدارة عندما تكـون طرفـا فـي الخصـومة بصـفتها مـدعى علیـه، تتمتـع بسـلطة و القـوة مایكـل 

لهــا حــق تنفیــذ قرارتهــا بطــرق مباشــرة دون الحاجــة اللجــوء إلــى القضــاء أیــن یمكــن أن تفلــت مــن 

 .الخضوع لسیادة القانون، الأمر الذي یترتب علیه انتهاك حقوق الأفراد

ارز للدولة الدیمقراطیة المعاصـرة أنهـا تقـوم علـى أسـاس نظـام قـانوني یتكـون لذلك فإن السمة الب

و أن وظیفـة القضـاة لا تمـارس إلا مـن   من مجموعة من الضـمانات التـي تكـرس مبـدأ العدالـة،

خلال الالتزام بتلك القواعد و في حدودها، وهذا مایعرف بمبـدأ الشـرعیة، ویقصـد بمبـدأ الشـرعیة 

فـــي المـــادة الإداریـــة، وخضـــوع الأفـــراد و  ةالفاصـــل جمـــوع الإجـــراءاتهـــي م فـــي مجـــال القضـــاء

بمــا فیهــا القاضــي الاداري  قامــةالإدارة للمنظومــة الإجرائیــة و القانونیــة التــي تحكــم الخصــوم الم

و لقـد  الرقابة القضائیة علـى الأعمـال الاداریـةبالفاصل في المادة الإداریة، عن طریق مایعرف 

 : مبحثین نتعرض فیهما إلى تقسیم هذا الفصل إلىتم 

  .ضمانات سیر الخصومة الإداریةالمبحث الأول  

 .المبحث الثاني ضمانات سیر الخصومة الاداریة
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   ضمانات سیر الخصومة الإداریةمبحث الأول : ال

 التي الإجرائیة القواعد تلك في تتمثل الفصل ذاھ في بحثمسنتناولها بال التي الضمانات إن

 هذه تعدد المحاكمات، ورغم لإجراء جوهریة مبادئ اھاعتبار على التشریعات فمختل استقرت

 الشكل تحدید وھ واحد جوهر على تجتمع أنها إلا قواعد، عنها من ینبثق ما وكثرة المبادئ،

 الدعوى. نظر أثناء القاضي به یتقید إلزامیا إطارا یعتبر والذي للمحاكمة، الصحیح الإجرائي

 

 جراءات القضائیة الإالمطلب الأول: 

ان ما یجعل الدعوى الاداریة متمیزة عن الدعوى العادیة وجوب التقید بالإجراءات القضائیة 

الاداریة التي زاد فیها الاهتمام بها من قبل الفقهاء، لأنها تدخل و تساهم بصفة مباشرة في 

م حمایة مصالح التأثیر على سلامة الأحكام القضائیة الاداریة، ومن خلال هذه العملیة یت

ثل المتقاضین، و بذلك حمایة حقوق الدفاع لكل من طرفي النزاع، سواء الإدارة و التي تم

من مظاهر السلطة العامة، بما لها من امتیازات السلطة العامة او بالنسبة للفرد مظهرا 

 العادي، وجود جهات قضائیة خاصة الدعاوى الاداریة متمیزة عن تلك الخاصة بنظر الدعاوى

 1.العادیة، یفرض ضرورة وجود إجراءات خاصة واجبة الإتباع أمام الهیئات الاداریة

 الإداریة القضائیة مفهوم الإجراءاتالفرع الأول: 

مـــن الضـــمانات الأساســـیة التـــي یرتكـــز علیهـــا الســـیر الحســـن  تعتبـــر الإجـــراءات القضـــائیة        

ة القضـاء، ھلثقـة لـدى المتقاضـین وفـي نـزالجلسات المحاكمـة، وذلـك بفضـل أثـره البـالغ فـي تعزیـز ا

فلا جدال في أن تمكین عامة الناس من حضور جلسات المحاكمة یبدد الشـكوك ویولـد الاطمئنـان 

 م بالتطبیق الصحیح للقانون.  ھم بشأن استقامة العمل القضائي، وحیاد القضاة، والتزامھلدی

 .97،ص 2005، ، د. م. ج. الجزار3مسعود شیھوب، المبادذ العامة للمنازعات الاداریة. ط - 1
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 الإداریة القضائیة الإجراءات تعریفأولا: 

مكن القانون الاداري من إیجاد تعریف جامع مانع، ذلك أن الإجراءات القضائیة لم یت      

تتسمى الحداثة و التي تحتاج إلى دراسة معمقة، إلا أنه كانت عدة محاولات فقهیة و قضائیة في 

 نطاق القانون و القضاء الإداریین.

ضائى للدولة وتنظیم مجموعة القواعد القانونیة التى تختص بالنظام القفقد عرفت على أنها 

التقاضى أمام المحاكم المدنیة وذهب جانب من الفقة فى وضع تعریف اخر وهو القواعد 

صل فى النازعات الاجرائیة التى تتضمن الاعمال والشكلیات التى تسمح للقضاء بالف

 .2داریةالا

یة هي القواعد الإداریة بأنها :" القواعد الاجرائیة أو الشكل القضائیة یف لإجراءاتویمكن تعر 

التي تبین صورة الخصومة و الخطوات التي تتبع في الإلتجاء إلى جهات القضاء الإداري و 

كیفیة سیر المنازعة حتى صدور الحكم في الدعوى، و بعبارة أخرى هي القواعد التي تحدد 

 3كیفیة حمایة حقوق أمام القضاء الإداري"

صلیة التي تنظم القضاء تركیبات ونشاط عرفت الإجراءات القضائیة مجموعة القواعد الأ

 .4وتحكم سیر عملیة التقاضي بین الناس

هي مجموعة القواعد و الإجراءات و الإداریة بأنها :" القضائیة كما یمكن تعریف لإجراءات

الشكلیات القانونیة التي یجب التقید بها واحترامها عند ممارسة حق الدعوى الإداریة أمام 

داریة و تنظیم الأحكام، و سلطات القاضي في الدعوى، كالتحقیق، السلطة القضائیة الا

الخبرة، إعداد الملف، الحكم فیها و طرق الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى الاداریة، و 

 "5.كذا طرق تنفیذها

 .129، ص 2011، د . ط، الجزائر، دار الھدى،  2سائح شنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج  - 2
في الجزائر، تونس، مصر ، أطروحة دكتوراه ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،  ا لإجراءات القضائیة الإداریةبونعاس نادیة، خصوصیة - 3

 .12، ص 2014
 .18،ص 2009جیھان محمد إبراھیم جادو، الإجراءات الإداریة للطعن في الاحكام القضائیة الاداریة ، دون ط، دار الكتاب، مصر،  - 4
 .47، ص 2002عمار عایدي، قضاء التفسیر في القانون الاداري، دون ط، دار ھومة، الجزائر،  - 5
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السبیل القانوني المنظم لمسار الدعوى، و الذي یؤدي إلى معرفة صحة  رائیةتعد القواعد الأج

 6.صحة مركز قانوني مدعى به إثر نظر جهة مختصة لهأو عدم 

 الإداریة القضائیة خصائص الإجراءات الفرع الثاني:

مـــن الواجـــب بمـــا كـــان أن تتمیـــز الإجـــراءات القضـــائیة الإدار یـــة بخصـــائص ذاتیـــة تـــدعم طبیعتهـــا 

اد الإدار یــة بوجـه عـام، الخاصـة، وهـي خصـائص مشـتركة تتسـم بهـا إجــراءات التقاضــي فــي المــو 

ولمـا كانـت القواعـد الإجرائیـة العامــة تشــمل كــل  .وتمیزها عن إجراءات التقاضي في المواد المدنیة

ـــم  ـــر رقـ ـــل الأمـ ـــي  66/154الخصـــومات أمـــام المحكمـــة العلیـــا فـــي ظـ ـــؤرخ فـ ـــوان  08مـ  1966جـ

فــان المشــرع قــد تراجــع بعــد  .نین المعدلــة والمتممــة لــهالمتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والقــوا

 2008فیفــــــري 25مــــــؤرخ فــــــي  08/09ذلــــك عــــن مثــــل هــــذا الموقــــف، عنــــد صــــدور القــــانون رقـــــم 

ــــبحت الإجــــرا ــــن أصـ ــــة، أیـ ــــة والإداریـ ــــراءات المدنیـ ــــانون الإجـ ــــمن قـ ءات المتبعــــة فــــي المــــواد المتضـ

وعلیه فإنـه یفتـرض مــن  ت،للإجراءاءات المدنیـة ضـمن قـانون موحــد یـة منفصــلة عـن الإجـراالإدار 

یــة بوجــه عــام، و أمــام مجلــس الدولــة ءات المتبعـة فــي المــواد الإدار الوهلـة الأولـى أن تكـون الإجـرا

خصوصـــا مـــن طبیعـــة خاصـــة وممیـــزة عـــن نظیرتهـــا فـــي المـــواد المدنیــة لكــن ضــمن قــانون موحـــد 

  :التالیة عناصروفیما یلي عرض لهذه الخصائص التي نعالجها من خلال ال ـراءاتللإج

 التدوین الكتابي للإجراءات أولا:

و خلافــات للاجــراءات المدنیــة  7تتمیــز بأنهــا إجــراءات كتابیــة، فالأصــل فیهــا أنهــا إجــراءات كتابیــة،

ة تطبعهـا السـمة الكتابیـة، فهـي التي تتمیز أساسا الطابع الشفوي، فـإن الإجـراءات القضـائیة الاداریـ

 .07،ص2009ة و الاداریة، دون ط، منشورات البغدادي، الجزائر، بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنی - 6
7 - Charles Debbach et Jean Claude Ricci, contentieux administratif, 8e éd , Dalloz, 

2011,P 22. 
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للتعبیـر  الوسـیلة المثلـى هـي تناسبها المرافعات الشفوي،وإن الكتابـة دقیقة و تحتاج إلى تعمیق و لا

 8.عنهاعن الإدارة و الإفصاح 

تجـد خاصـیة الكتابـة انطلاقـا مـن مرحلـــة افتتـــاح الخصـــومة أمـــام مجلـــس الدولـــة، ذلـــك أن اللجـــوء 

ـــتم بموجــــب عریضــة افتتــاح الــدعوى، مكتوبــة وموقعــة مـــن طـــرف محـــام معتمـــد إلــــ ى هــــذه الجهــــة یـ

أمامهـــــا، تحـــــوي مـــــوجز الوقـــــائع والأوجـــــه التــــــي یبنــــــى علیهـــــا الطعــــــن، مــــــع إمكانیـــــة اســــــتكمال أو 

   .مذكرة إیضاحیة مكتوبة في الأجل المحدد له تصــحیح هـذه العریضــة بموجــب

لكل قاعدة استثناء، و الاستثناء بالنسبة للكتابة في الدعوى الاداریـة هـو إمكانیـة تقـدیم ملاحظـات  

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و  09شـــفویة تـــدعیما للمـــذكرات المكتوبـــة، و هـــذا ماتؤكـــده المـــادة 

، والــذي جــاء فــي نصــها" الأصــل فــي إجــراءات التقاضــي أن تكــون مكتوبــة" 09-08الاداریــة رقــم 

مــن ق. إ. م. إ علــى أنــه" ترفــع الــدعوى  14نصــت المــادة  .الــدعوى لا تفــتح إلا عریضــة مكتوبــة

أمـام المحكمـة عریضـة مكتوبـة، موقعـة و مؤرخـة، تـودع بأمانـة الضـبط مـن قبـل المـدعي أو وكیلـه 

تكون المرافعات مـن خـلال المـذكرات و  "النسخ یساوي عدد الاطرافأو محامیه بعدد من 

 9.الوثائق المكتوبة و المتبادل بین مختلف الأطرافالمستندات و 

 ثانیا:الطابع الوجاهي أو الحضوري للإجراءات القضائیة الاداریة

الدولــــة مـــــام مجلـــــس بصــــفة عامــــة، والخصــــومة المنعقــــدة أ ویســــتمد الطــــابع الوجــــاهي للخصــــومات

د أ المســــاواة أمــــام ساســـه مــــن مبــــدأین أساســــیین قضــــائیین مكفــــولین دســــتوریا، همــــا مبــــخصوصـــا أ

یعنـــي أن یقـــف جمیـــع المتقاضـــین أمـــــام  مـــا الأول،أالقضـــاء، ومبـــد أ احتـــرام الحقـــوق فـــي الـــدفاع 

ذات الجهــات القضـــائیة التـــي تفصـــل فـــي مختلـــف الخصـــومات وبـــذات الإجـــراءات مهمـــا أختلـــف 

ـــین؛ أ ـــاعي للأشــــخاص المتقاضـ ـــع الاجتمـ ـــنس أو الوضـ ـــل و أ الجـ ـــن حیــــث الأصـ ـــز مـ ي دون تمییـ

ـــة  ـــأو العقیـــــدة أو الشخصــــیة أو أاللغـ ـــار آخـــــر، إذ ینبغــــي أن تكـ القضــاء واحــدة  ةون ســـــلطي معیـ

 .39ص دار الكتاب، مصر،،الاجراءات القضائیة لعن في الأحكامجیھان إبراھیم محمد جدو، - 8
 
ة، موسوعة المرافعات الاداریة و الإثبات في القضاء مجلس الدولة، الكتاب الثاني، إجراءات الدعوى الإداریة، حمدي یاسین عكاش - 9

 .235،ص2010دون ط، منشأة المعارف، الإسكندریة 
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و مـــا الحـــق فـــي الـــدفاع؛ فیعنـــي  یقــف أمامهـــا الجمیـــع، وبـــذات الإجـــراءات دون أي اعتبـــار آخـــر

تقـــدیم طلباتـــه ودفوعـــه فـــي مواجهـــة طلبـــات ودفـــوع الطـــرف الآخــر، ذلــك مــن تمكـــین صـــاحبه مـــن 

خـــلال الســـماح للمتقاضـــي، مـــدعیا كــــان بحــــق أو مــــدعى علیــــه، مــــن معرفــــة مــــاتم ومــــا ســــیتم مــــن 

إجـــراءات مختلفـــة فـــي الخصـــومة التـــي هـــو طـــرف فیهـــا، فضـــلا عـــن تمكـــین كـــل خصــم مــن ســماع 

لاع علـى المسـتندات والـرد علیهـا، وسـماع شـهود خصــمه ومجـــابهتهم بالـــدلیل دعوى خصمه والاط

العكســي ومــنح الخصــم كــل الفــرص والمهــل اللازمــة للاطــلاع علیهــا ومناقشــتها و اعــداد دفوعــه، 

ل كــــل دلیــــل وحفـــظ هـــذه الحقـــوق فـــي حالـــة الحكـــم غیابیـــا، وتمكینـــه مـــن حقـــه فـــي الطعــــن و  ابطــــا

 10.یتعین حضور الطرفین وكــل إجــراء مــن إجــراءات التحقیــق یخضــعه القاضــي للمناقشــة ، إذ

ـــمن  ـــنهج بتخصـــیص نـــص قـــانوني ضـ ونظـــرا لأهمیـــة هـــذا المبـــدأ، فقـــد أســـهب المشـــرع فـــي هـــذا ال

 03، المتمثـــل فـــي نـــص المــادة –ـــوماتیســري علـــى جمیـــع الخص–الأحكــام التمهیدیــة والمشــتركة 

مـن ق.إ.م.إ التـي تـنص علـى: "یسـتفید الخصـوم أثنـاء سـیر الخصــومة مــن فــرص متكافئـة لعـرض 

 .طلباتهم ووسائل دفاعهم. یلتزم الخصوم والقاضي بمبد أ الوجاهیة"

 الطابع الاستقصائي أو التحقیقي للإجراءات القضائیة الإداریة ثالثا:

تتمیـــز الـــدعوى الاداریـــة بالطـــابع التحقیقـــي و الاستقصـــائي، نظـــرا للـــدور الـــذي یقـــوم بـــه القاضـــي 

فــي توجیــه الــدعوى الاداریــة، إجــراءات هــذه الأخیــرة تســیر تحــت توجیهــه، فهــو یــأمر بتبلیــغ  الإداري

المـــذكرات و الوثـــائق و یحـــدد الجلســـة و یســـتدعي الأطـــراف، و قـــد یتـــدخل فـــي إعـــداد و تحصـــیل 

فالقاضــي 11،، كمــا وعنــدما تمتنــع الإدارة عــن تقــدیم الــدلیل فلــه ســلطة توجیــه الأوامــر تقــدیمهاالــدلیل

یفحــص مــا یقــدم لــه مــن مســتندات و وثــائق، و یقــدر قیمتهــا و یطلــب مــن طرفــي الــدعوى مــا یــرى 

ضرورة طلبه للفصـل فـي النـزاع، و لـه إدخـال أي شـخص یـرى ضـرورة إدخالـه فـي الـدعوى، و أن 

، كلیـة صـاش جازیـة، قواعـد الاختصـاص القضـائي بالـدعوى الإدار یـة فـي النظـام القضـائي الجزائـري، رسـالة ماجسـتیر - 10
 .117،ص 1994 - 1993الحقوق، الجزائر، 

حمدي یاسین عكاشة، المرافعات الإدار یة في قضاء مجلس الدولة، د.ط، مصر، الإسـكندریة، منشـأة المعـارف،  - - 11
 453، ص 1998
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  الدعوى من تقدیم دلیل معین، أو ینقل عبء تقدیم هذا الدلیل أو المستند لیكلـف یعفى أحد أطراف 

بـــه الطـــرف الآخـــر، و لـــه أن یصـــدر أوامـــر لـــلإدارة لتقـــدیم مســـتندات معینـــة یـــرى أنهـــا ضـــروریة و 

 12.لازمة للفصل في الدعوى، و مواجهة كل طرف بما یقدمه الطرف الآخر

 الشبه سریة: أن الإجراءات الإداریة تتمیز برابعا

یجمــع أغلبیــة الفقهــاء علــى اعتبــار إجــراءات التقاضــي الاداریــة ذات طــابع شــبه ســري، والمقصــود 

السریة على غیر الخصوم فـي الـدعوى، فبالنسـبة للخصـوم یجـب أن یحـاطوا علمـا بجمیـع الوثـائق ب

یة الاداریـة و المستندات و أوجه الدفاع في الدعوى، أما بالنسبة للغیر فإن هـذه الإجـراءات القضـائ

 13.تحاط بشبه السریة

إن أعمال الإدارة تحضر و تتخـذ فـي محـیط إداري محكـوم إجـراءات مغلقـة و سـریة و هـذه السـریة 

تتطلبها المصلحة العامة، و إجراءات الدعوى الإداریة بما أنها تتعلق بهذه الأعمال فإنهـا تسـتوحي 

یتضـح لنـا  .حقیـق سـریة لأنهـا مكتوبـةخصیصة السریة من سریة هذه الأعمال كما أن إجراءات الت

أهمیــة خاصــیة الكتابــة للإجــراءات القضــائیة الإداریــة و للقاضــي الاداري و التــي تظهــر قدرتــه فــي 

 14.التحكم في أكثر في الدعوى الاداریة

 وحد إجراءات التحقیق :خامسا

ـــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإدار  ، وجعـــل  إجــراءات التحقیــقیــــة لقــــد وحــــد المشــــرع الجزائــــري فــــي قـ

 15.یـة والخصـومة المدنیـةمـن الخصـومة فـي المـواد الإدار منهـا أحكامـا مشـتركة بـین كـل 

حســب مــا عرفــه الفقــه الفرنســي هــو إقامــة الــدلیل أمـــام مرفـــق القضـــاء علـــى حقیقـــة واقعـــة  تحقیــقوال

 16.لآخرمعینة، یؤكدها أحد الأطراف في خصومة وینكرها الطرف ا

 .110مسعود شھوب ة، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص  - 12
 .30، ص44رارات الإداریة و إلعاؤھا، نشرھا القضاة، الجزائر، العدد السعید ختال، الق - 13
 

عمار عوایدیة، الطبیعة الخاصة لقانون الإجراءات القضائیة الإداریة ، المجلة الجزائریةللعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسبة،  - 14
 226ص ،1994معھد الحقوق و العلوم الاداریة ،جامعة الجزائر العدد الأول، 

المتعلقة  ) 149إلـى  146(الخاصـة بسـماع الشـھود، المـواد ( 162إلـى  150(حـول الخبـرة، المـواد ( 145إلـى  125المـواد مـن ( - 15
 .بالمعاینة والانتقال إلى الأماكن

16  - Voir, Vincent J Et Guichard S, Procédure Civil. Dalloz. 21 Ed, 1987. P 910 
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تتمیز إجـراءات التقاضـي فـي الـدعاوى الإداریـة بأنهـا إجـراءات إیجابیـة تعتمـد علـى توجیـه القاضـي 

الاداري یــؤدي فیهــا القاضــي دورا أساســیا فــي إســتیفاء الــدعوى و تحضــرها و تهیئتهــا للمراجعــة، و 

لقــاء نفســه ذلــك بضــم الأوراق و المســتندات التــي یــرى أهمیتهــا للفصــل فیهــا. و إثارتهــا و لــو مــن ت

لجمیــع المــدفوع المتعلقــة بالــدعوى كانــت متعلقــة بالنظــام العــام أو غیــر متعلقــة بــه، و اتخــاذ مــا یــراه 

علــــى أنــــه " یحیــــل  09-08مــــن القــــانون  897، و نصــــت المــــادة 17مناســــبا مــــن وســــائل التحقیــــق

الدولـة  القاضي المقرر و جوبا، ملف القضـیة مرفقـات بـالتقریر و الوثـائق الملحقیـة بـه إلـى محـافظ

إن الخصــومة الاداریـة تنعقــد  "لتقدیـة تقریـر مكتــوب فـي أجــل شـهر واحــد مـن تـاریخ اســتلام الملـف

بمجــرد إیــداع عریضــة الــدعوى لــدى قلــم المحكمــة، ولــیس إعلانهــا للمســتدعي ضــده كمــا هــو الحــال 

فــي الخصــومة المدنیــة، و بالتــالي فإنــه لا یتصــور أن یحكــم القاضــي بســقوط الخصــومة الإداریــة. 

 18.نظرا طبیعتها التحقیقیة و دور القاضي فیها

تمثــــل النــــوع الأول فـــي التحقیــق و قــد نظـــم قـــانون الإجــراءات المدنیـــة والإداریـــة نـــوعین مــــن طــــرق 

الطــــرق العامـــــة، وتشـــــمل: الخبـــــرة، ســـــماع الشـــــهود، المعاینـــــة والانتقـــــال إلـــــى الأمـــــاكن، مضـــــاهاة 

یـــة أن یـــأمر لقاضــي الفاصــل فـــي المـــادة الإدار والتــي یجــوز لالخطــوط، التــدابیر الأخــرى للتحقیــق. 

 19.بإجرائها، كما قد تكون مطلوبة كذلك من قبل الخصوم في حدود استجابة القاضي لهم

 

 

 

 

 .53دیة.، قضاء التفسیر في القانون الاداري، المرجع السابق ، ص عمار عوای - 17
، دون ط، مركز الدراسات العربیة للنشر و التوزیع، -دراسة مقارنة تحلیلیة -شریف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاضي أمام القضاء الاداري  - 18

 84،ص2015مصر، 
 2اعـي، الخبـرة القضـائیة فـي مـادة المنازعـات الإدار یـة، طراجع في ھذا الصدد: نصـر الـدین ھنـوني، نعیمـة تر - 19

 .وما بعدھا 25،ص 2009،الجزائـر، دار ھومھ، 
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 حق الدفاع كفالةالمطلب الثاني: 

یعتبر حق الدفاع من الحقوق التي تحضـى بإهتمـام كبیـر و ذلـك قصـد تطـویره و حمایتـه و     

نظـــر لخطـــورة القضـــایا المتعلـــق بـــه و النتـــائج المترتبـــة علیـــه كمـــا أنـــه یشـــكل ركیـــزة جوهریـــة تطـــویره 

للمحاكمـــة العادلـــة نظامهـــا المتكامـــل بمـــا یتضـــمن مـــن قواعـــد و ضـــوابط لحمایـــة حقـــوق المتقاضـــي 

المعیـار الأساســي لدولــة القــانون، و قـد أقرتــه الشــرائع الســماویة و كرمتـه إعلانــات حقــوق الإنســان و 

 لیه معظم الدساتیر من بینها الدستور الجزائریة.نصت ع

یرتبط حق الدفاع بـأكثر مـن حـق مـن الحقـوق الدسـتوریة، فهـو شـدید الصـلة بحـق التقاضـي     

 151والحــق فــي المســاواة بــین التهــام و الــدفاع، و قــد كــرس المشــرع الجزائــري هــذا الحــق فــي المــادة 

 .20ف بهمن الدستور التي نصت على الحق في الدفاع معتر 

 حق الدفاع مقومات: الفرع الأول

الـذي یحـاول  خصـمیرتكز حـق الـدفاع فـي الـدفاع علـى عـدة دعـائم و یحقـق المحاكمـة العادلـة لل

جاهــدا إثبــات براءتــه و حمایــة نفســه ومــن هنــا ســنتطرق فــي هــذا الفــرع إلــى أهــم الحقــوق التــي 

 یرتكز علیها المتهم للدفاع عن نفسه.

 حامي بالم الاستعانةحق :أولا 

مـن ق . إ . م . إ التـي نصـت علـى حضـور  826كرس الشرع الجزائري هـذا الحـق فـي المـادة 

تمثیـــل الخصـــوم بمحـــام وجـــوبي أمـــام المحكمـــة الإداریـــة، تحـــت طائلـــة عـــدم قبـــول :"محـــام 

 منه. 906وهو نفس الوضع أمام مجلس الدولة حسب نص المادة ".العریضة

 الطبعة الجزائر، الجامعیة، ،دیوان المطبوعات -الجزء الأول:الھیئات والإجراءات-لأستاذ الدكتور مسعود شیھوب:المبادئ العامة للمنازعات الإداریة  20
 .302،ص2013، السادسة
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یجـــب أن تقـــدم العـــرائض والطعـــون علـــى أنـــه "ق . إ . م . إ مـــن  905وحســـب نـــص المـــادة 

 ".ومذكرات الخصوم، تحت طائلة عدم القبول،من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة

و نظـرا لأن حـق المتقاضـي فـي الإسـتعانة بمحـامي یعـد مـن أهـم الضـمانت الجوهریـة للمحاكمــة 

سـائل الممنوعـة أو العادلة لما یتضمن مـن بـث الثقـة فـي سـلامة الإجـراءات و عـدم اسـتعمال الو 

 .21الغیر الجائزة مع أطراف الدعوى

واذا كــان المــتهم لا یمكنــه مادیــا تعیــین محــام یتكفــل بالــدفاع عنــه، فــإن المحكمــة ملزمــة بتعیــین 

 محام له مجانا، في إطار المساعدة القضائیة، وذلك بمناسبة استجوابه فحق الدفاع مكفول.

 هم بالتهمة المنسوبة إلیخصثانیا: إحاطة ال

ویقـع علـى عـاتق سـلطة الحكـم تمكـین المـتهم مـن الإطـلاع  خصـمیعتبر هذا المبـدا حـق مقـرر لل

 على سائر الإجراءات المتخذه ضـده، و الإدعـاءات المسـندة إلیـه و ادلتهـا كـي یتسـنى لـه إعـداد

كــان المــتهم لا یمكنــه مادیــا تعیــین محــام یتكفــل بالــدفاع عنــه، فــإن المحكمــة ملزمــة بتعیــین  إذا و

 م له مجانا، في إطار المساعدة القضائیة، وذلك بمناسبة استجوابه فحق الدفاع مكفول.محا

 / إخطار المدعي بالدعوى المقامة ضده1

فالهــــدف مــــن إخطــــارواعلان المــــدعي و لكــــي یكــــون صــــحیحا لابــــد مــــن أن تحــــدد المخالفــــة    

لمهلـــة الكافیـــة المنســـوبة إلـــى صـــاحب الشـــأن تحدیـــدا نافیـــا للجهالـــة، أن یتـــرك لصـــاحب الشـــأن ا

ـــه القضـــاء  ـــائع المخطـــر بهـــا وهـــو مـــا أكـــد علی ـــه حـــول الوق لتحضـــیر دفاعـــه و إعـــداد ملاحظات

الإداري فـــي أحكامـــه بحیـــث إنـــه إذا كـــان الإعـــلان مجهـــلا أو شـــابه الغمـــوض أو لـــم یـــدع شـــرط 

 .92ص ، 2110نوفان العقیل العجارمة، سلطة تأدیب الموظف العام، الطبعة الأولى، الاردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  21
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المســافة فإنــه بــذلك یكــون مخالفــا للقاعــدة، فــإعلان المــدعي أو إخطــا ره و لابــد أن تتــوافر فیــه 

 .22روط القانونیة، اللازمة لصحته لكي یحدث أثره القانونيالش

لهذا فلا بد من أن یسبق هذا الاعلان إخطار صـاحب الشـأن مـن قبـل الإدارة بمـا تعتـزم إتخـاذه 

الجزاء، ویـتم هـذا الإجـراء قف أو تصحیحه و هو ما یمثل إنزال في مواجهته و ذلك لتدارك المو 

لعریضــة الإفتتاحیــة و هــذا مــا جــاء مــن خــلال نــص مــن خــلال التكلیــف بالحضــور عــن طریــق ا

ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضـة مكتوبـة، موقعـة من ق . إ . م . إ على أنه: " 14المادة 

و مؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه، بعدد نسخ یسـاوي عـدد 

لمحكمة الإداریة حسب مـا نصـت وهي عبارة عن طلب یتقدم به صاحب الحق إلى ا 23"الأفراد 

  من ق . إ . م . إ بقولها : " ترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة ". 815علیه المادة 

إنعقـاد  ولكي یتم قبول العریضة یستوجب توفر جملة من البیانات في العریضة، اللازمـة لصـحة

 الخصومة.

 التبلیغحق / 2

قیــام المــدعي بــإجراء إیــداع عریضــة افتتــاح الــدعوى لــدى تعتبــر الــدعوى الإداریــة قائمــة بمجــرد 

أمانـة الضــبط المحكمــة الإداریــة مــا یلــي ذلــك مــن إجــراءات، كتبلیــغ الــدعوى مــع الملــف للمــدعي 

 علیه فهي إجراءات ترجع إلى اختصاص الجهة القضائیة المقام أمامها الدعوى.

مـن ق. إ.  838ص المـادة یتم تبلیغ المذكرات إلـى الخصـوم عـن طریـق أمانـة الضـبط حسـب نـ

بعریضـة افتتـاح الـدعوى عـن طریـق محضـر  24م. إ التي تنص علـى أنـه  " یـتم التبلیـغ الرسـمي

قضائي ویتم التبلیغ المذكرات و مذكرات الـرد مـع الوثـائق المرفقـة بهـا إلـى الخصـوم عـن طریـق 

 "أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر الموجود على مستوى المحاكم الإداریة 

 .20المصدر نفسھ، ص، 2008 مصر، دا ر الجامعة الجدیدة ، ،الإداریةمحمد سعد فودة ، النظریة العامة للعقوبات   22
 المدنیة و الإداریة.من قانون الإجراءات  14المادة   23
 )، ق . إ.م.إ 407، م 406، 18م  (في الخصومة المدنیة یتم إعلان الخصوم بموجب التكلیف بالحضور الذي یتم عن طریق محضر قضائي   24
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من ق.إ.م.إ التبیلغ علـى أنـه: "التبلیـغ الـذي یـتم بموجـب محضـر یعـده  406و قد عرفت المادة 

 ".25المحضر القضائي

ویترتــــب علــــى عــــدم تبلیــــغ عریضــــة إفتتــــاح الــــدعوة شــــطب القضــــیة، و تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن 

ق.إ.م.إ یخطــر  876الإخطــار بتــاریخ أول جلســة یقــع علــى عــاتق المــدعي حیــث تــنص المــادة 

یـع الخصــوم بتــاریخ الجلســة التــي ینــادي فیهــا علـى القضــیة و یــتم الإخطــار مــن طــرف أمانــة جم

أیام) على الأقل قبل تاریخ الجلسة في حالة الاسـتعجال یجـوز تقلـیص هـذا الأجـل  10الضبط (

 إلى یومین بأمر من رئیس تشكیلة الحكم.

 إبداء الطلبات و الدفوعحق الفرع الثاني: 

تـي توجـه الـى المحكمــة و التـي تشـمل بشـكل خـاص طلبـات التحقیـق التــي حـق إبـداء الطلبـات ال

تنفـق مــع وجهـة نظــر الخصـم إثباتــا لإدعائـه أو نفیــا لإدعـاء خصــمه و الحـق فــي الطلـب وســیلة 

أتاحهـا القـانون للخصــوم علـى النحــو مـن شــانه تیسـیر ممارسـة حــق الـدفاع بصــورة صـائبة و قــد 

الطلبات المعارضة هي الطلبات المقابلة و بقولهـا: " ق.إ.م.إ هذه الطلبات  866حددت المادة 

 "التدخل. و یحقق فیها حسب الإشكال المقررة لعریضة افتتاح الدعوى

 الطلبات المقابلة  أولا:

الطلب هو عبارة عن إجراءات تبدأ به الخصومة سیرها، بمعنـى أنـه أول الإجـراءات فهـو یجسـد 

بالنسـبة لـدعوة المدنیـة فـإن الطلبـات فـي الـدعوى حق الدعوة علـى أرض الواقـع فكمـا هـو الحـال 

الإداریة قد تكون طلبات مبتدئة أي تفتح بها الخصومة و التي یطلـق علیهـا الطلبـات الأصـلیة، 

 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة. 406المادة   25
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و قد یتم إبداء لطلبات جدیدة متصل و تابعة لدعوى الأصـلیة القائمـة أمـام المحكمـة الإداریـة و 

 .26تسمى بالطلبات المعارضة

لمقابل فقد أورد المشرع تعریف له لكن ضمن النصوص الإجرائیة المدنیـة و بخصوص الطلب ا

مــــن ق.إ.م.إالتــــي تــــنص علــــى: " الطلــــب المقابــــل هــــو طلــــب الــــذي یقدمــــه   5-25فــــي المــــادة 

المــدعي علیـــه للحصـــول منفعــة، فضـــلا علـــى طلبــه رفـــض مـــزاعم خصــمه"، غیـــر أنـــه لا یكـــون 

 ق.إ.م.إ. 867ب الأصلي في الدعوة مالطلب المقابل مقبولا إلا إذا كان مرتبط بالطل

ق.إ.م.إ.بـــالقول " یترتـــب علـــى عـــدم قبـــول الطلـــب الأصـــلي عـــدم قبـــول  868و تضـــیف المـــدة 

 الطلب المقابل".

تلتــزم محكمــة الموضــوع بالإجابــة أو الــرد علــى الطلــب أن یكــون جوهریــا، ویكتســب الصــفة إذا 

الجازم، ماهو إلاوجـه مـن أوجـه تعلق بموضوع الدعوي و أیضا یجب أن یكون جازما و الطلب 

   27من أوجه الدفاع الجوهریة التي تلتزم بها المحكمة.

 الدفوع الشكلیة  ثانیا: 

یقصد بالدفوع الشكلیة تلك الوسائل التي یطعن بها المدعي علیـه فـي صـحة المطالبـة القضـائیة 

بــــل أو فـــي إنكـــار اختصــــاص المحكمـــة ، فالخصــــم لا ینـــازع خصـــمه فــــي الحـــق المطلــــب بـــه ،

فــي الخصــومة القائمــة أمــام ق مؤقــت یمنــع بــه المــدعي مــن الاســتمرار تقتصــر علــى وضــع عــائ

المحكمـــة ، ویعـــد الـــدفع الشـــكلي واحـــد مـــن الحقـــوق الإداریـــة التـــي تســـتعمل وفقـــا للوســـیلة التـــي 

 .  28یحددها القانون

، ص 2008الجزائر،  دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،حسین طاھري، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة،   26
40. 
مصطفى مجدي مرجھ ،الدفوع و الطلبات العارضة في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة ، دار محمود للنشر و   27

 .194ص 1995التوزیع (د، ط) 
  ، محاضرة في إطار التكوین المستمرحیاة حاجي، الدفوع الشكلیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید  28

 . 9، ص  2009للقضاة ، وزارة العدل، أفریل 
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لقـانون فالدفع الشكلي هو كـل مـا یوجـه للإجـراءات الشـكلیة ویثـار عـن الاجـراءات التـي یشـترط ا

اتباعها ،القصد منها تأجیل نظر الدعوى أو رفضها بشـكلها الحـالي دون الـدخول فـي الموضـوع 

 .  29أو المساس به الى أن تتوافر شروط قانونیة مخصوصة

وهنــاك مــن یعتبــر الــدفوع الشــكلیة طــوارئ المحاكمــة ویجــب الإدلاء بهــا قبــل التطــرق إلــى        

   30بدائها قبل أي دفع موضوعي.الأساس، وفي ذلك تأكید على ضرورة ا

 الدفع بوحدة الموضوع و الارتباط  ثالثا:  

وحـدة الموضـوع بقولهـا :"  54وفي قانون الإج ارءات المدنیة والإداریـة فقـد عرفـت المـادة       

تقــوم وحــدة الموضــوع عنــدما یرفــع نفــس الــن ازع إلــى جهتــین قضــائیتین مختصــتین ومــن نفــس 

 31الدرجة."

 :" تقوم حالة من نفس القانون حالة الارتباط بقولها  55المادة  كما عرفت      

عند وجود علاقة بین قضایا مرفوعة أمام تشـكیلات مختلفـة لـنفس الجهـة القضـائیة  الارتباط

أو أمام جهات قضائیة مختلفـة و التـي تسـتلزم لحسـن سـیر العدالـة أن ینظـر و یفصـل فیهـا 

 .  32معا"

أنه في حالة رفع دعـویین أمـام جهتـین قضـائیتین مختصـتین ومن نص المادتین نستخلص      

ومــن نفــس الدرجــة، أو وجـــود علاقــة بــین قضـــایا مرفوعــة أمــام تشـــكیلات مختلفــة لــنفس الجهـــة 

القضــائیة أو أم ام جهتــین قضــائیتین مختلفتــین، والــدفع بوحــدة الموضــوع  والارتبــاط كمــا یجــوز 

تلقـاء نفسـها، والتخلـي للـدعوى لوحـدة الموضـوع   للأطراف إثارتها فإنه یجوز للمحكمة إثارتـه مـن

فتحي محدة، الدفوع الموضوعیة امام المحاكم الجزائیة، مذكرة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم   29
 .92السیاسیة ، فسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دون سنة، ص 

 
، العدد السادس ،  مجلة المنتدى القانونيو ،" أنواع الدفوع في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجدید ،" ھدى زوز  30

 .  221كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دون سنة ، ص 
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.   54لمادة  ا   31

 لإجراءات المدنیة والإداریة.  من قانون ا 55المادة   32
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والارتبـاط یـتم مـن قبـل الجهـة القضـائیة الأخیـرة التـي رفـع أمامهـا الـن ازع لصـالح الجهـة الأولــى 

  33التي رفع إلیها النزاع.

 الدفع بإرجاء الفصل   رابعا: 

لفصـل هو دفع یطلب فیـه الخصـم تأجیـل الفصـل فـي الـدعوى وهنـا یجـب علـى القاضـي إرجـاء ا

مـن قـانون 59 ، وهـذا طبقـا لـنص المـادة34متى نص القانون على منح أجل للخصم الذي یطلبـه

:" یجب على القاضي إرجاء الفصـل ءات المدنیة والإداریة التي نصت على ذلك  بقولهـا االإجر 

 35یطلبه" في الخصومة إذا نص القانون على منح أجل للخصم الذي

طــرف الــدعوى علــى أن یكــون القــانون قــد أجــازة ویمكــن إن الــدفع بإرجــاء الفصــل مقــرر لأحــد أ

للقاضي أن یمنح أجلا للخصم وذلك بأن لا یفصل في القضیة في القضـایا التـي یـنص القـانون 

 36صراحة على ذلك.
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 الثالث : الإثبات في الخصومة الاداریةمطلب ال

اعتبارهـا تقـوم بـین إن صعوبة الإثبات في الدعوى الإداریة تكمن في خصوصیة هـذه الـدعوى، ب

أطراف غیر متكافئة، بین الفرد المدعي  الطرف الضعیف المجـرد مـن الأدلـة، والإدارة المـدعى 

علیهــا ومــا تتمتــع بــه مــن امتیــازات وإمكانیــات قانونیــة، وفنیــة للــدفاع فــي الخصــومة القضــائیة، 

ري مــن لــذلك نظــم القــانون وأعطــى ضــمانات لأطرافهــا مــن جهــة وأعطــى ســلطات للقاضــي الإدا

جهــة أخــرى لتســییر الخصــومة بمــا یتناســب مــع طبیعــة النــزاع بــالنظر لأطــراف الــدعوى الإداریــة 

التــي تكــون فیهــا الإدارة الطــرف الأقــوى نظــرا لمــا تتمتــع بــه مــن امتیــازات وســلطات ممنوحــة لهــا 

بــالنظر لطبیعــة واجبهــا الــذي تســعى فیــه تحقیــق الصــالح العــام، بــالموازاة مــع المــدعي المتنــازع 

عها الذي یكون مجردا من أدلة الإثبات وللتعرض لممیزات وضمانات الخصومة القضائیة فـي م

 :  37المادة الإداریة تطرقنا إلیها فیما یلي

 الفرع الأول: مفهوم الاثبات في الخصومة الاداریة

 عبء الإثباتتعریف أولا :  

للوقــوف علــى  و "إثبــات" و "تعریــف عــبء الإثبــات مركــب إضــافي مكــون مــن كلمتــین "عــبء

معنـــى هـــذا المصـــطلح یلـــزم أن نعـــرف مكوناتـــه أولا، إذ یطلـــق العـــب فـــي اللغـــة علـــى الحمـــل و 

الثقل، و جمعة أعباء و هي الأحمال و الأثقال، ویتضـح ممـا تقـدم أن العـبء عبـارة عـن شـيء 

   38ثقیل على النفس تتحمله بصعوبة، وهذا ما اجمعت علیه معاجم اللغة.

، أي عرفـــه حـــق المعرفـــة و ثبـــت ثباتـــا و ثباتـــا فهـــو ثابـــت، والثبـــات و الإثبـــات مـــن اثبـــت الشـــي

الثبــوت یعنــي الــدوام و الاســتقرار ویقــال ثبــت فــلان علــى موقفــه اذا لــم یتراجــع عنــه، ولــذا یســمى 

 :ص ، 2013 الجزائر، بغدادي، منشورات ، 04 ط والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون شرح بربارة، الرحمان عبد - 37
.116 

المواد الاداریة ودور القاضي الاداري فیھ(دراسة مقارنة)، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید،  سیفي ثمانیة، الإثبات في - 38
 .10، ص 2013/2014تلمسان، 
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الـــــدلیل ثبتـــــا، لأنـــــه یـــــؤدي إلـــــى اســـــتقرار الحـــــق لصـــــاحبه بعـــــد ماكـــــان غیـــــر مســـــتقر وقـــــت أن 

ا لا أحكم بكذا إلا بحجة، و لذلك الإثبات في اللغـة هـو كانزمتأرجحا بین المتداعین، ویقال أیض

 39.الدلیل و البینه و الحجة

ا تسـمیة " ھي عملیة ثقیلة، وبالغة الصعوبة، ولذلك أطلق علیھإن عملیة جمع أدلة الإثبات   

ة ھللـــج ات تحمـــل عملیـــة جمـــع الـــدلیل وتقدیمـــه. ویقصـــد بعـــبء الإثبـــfardeau  "40عـــبء " " 

قــد لا تتــوفر   لأن مــن كلــف بــهفــي النــزاع، ویعــد التكلیــف بالإثبــات أمــرا ثقــیلاالقضــائیة النــاظرة 

 .  41ا من إقناع القاضي بصدق ما یدعی ھالوسائل التي یتمكن ب لدیه

فالإثبــات هــو إقامــة الــدلیل أمــام القضــاء علــى وجــود واقعــة قانونیــة، أي وضــع یرتــب حقــا أو   

ـــا موضـــوعي  ـــه أو یرتـــب انقضـــاء، ســـواء كـــان حق ـــالإجراءات و الوقـــائع یعدل أم حقـــا متعلقـــات ب

مجــرد أعمــال مادیــة، أي أن الخصــوم  القانونیــة إمــا أن تكــون تصــرفات قانونیــة و إمــا أن تكــون

هــي مجموعــة مــن الإجــراءات تبــدأ بإقامــة الــدعوى أمــام المحكمــة، وتنتهــي بــالحكم الفاصــل فــي 

 42النزاع.

 عبء الإثبات أهمیة :ثانیا

 للوصـول والسـعي القانونیـة ومراكـزهم المتنازعـة الأطـراف لحقـوق بةبالنس خاصة أهمیة للإثبات

 قانونـا، علیهـا منصـوص الرسـائل وهـذه إثباتـه وسـائل تتـوفر ولـم تـم إن لـه قیمة لا والحق،للحق

 أن لـه المسـرودة الوقـائع علـى حكمـه وإصـدار للنـزاع حـل إلـى الوصـول الإداري القاضي وعلى

 ذلك یستطیعوا لم وإن جهة، من ادعاءاتهم لإثبات الأفراد من المقدمة الإثبات وسائل في ینظر
 نون إلیاس جودي، الإثبات القضائي في المنازعات الاداریة ( دراسة مقارنة)، اطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص قا - 39

 .9، ص 2013/2014إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد،خیضر، بكرة، 
 .206 -189، ص 2014، مجلة المفكرعبء الإثبات في القانون الوضعي الجزائري،  ،العید سعادنھ -40
 .215، 2008عبد العزیز عبد المنعم ،الإثبات أمام القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة، مصر ، - 41

 ، ص2015بوزیان سعاد طرق الإثبات في المنازعات الاداریة، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،  - 42

13. 

 
59 

                                                           

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/51304%2355607
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/131


الضمانات الاجرائیة للمحاكمة العادلة            الفصل الثاني                                

 سعیا وذلك فیه، والفصل لنزاع لحل للوصول قانونا له المتاحة التحقیق وسائل إلى اللجوء علیه

 43.القانونیة والمراكز الحقوق استقرار إلى

 من له قدمت التي الإثبات وسائل خلال من اقتناعه یكون فالقاضي هذا وعلى

 44.اله المنظمة للإجراءات طبقا قانونا له المخولة التحقیق لوسائل بلجوء أو الأطراف

كما تبـرز أهمیـة الإثبـات فـي أنهـا تنیـر الطریـق للقاضـي مـن أجـل تحقیـق العدالـة وإصـدار حكـم 

یمثـل عنــوان للحقیقـة كونــه الوســیلة التـي تحــافظ علـى الحــق، ویلتــزم بإقنـاع الخصــوم و المجتمــع 

ن خــلال تســبیب الحكـم بالأدلــة والأســباب القانونیـة المتــین منهــا لإصــدار محكمـة الطعــن بــذلك مـ

حكمــه ذلــك أن طبیعــة الــدعوى الاداریــة التــي تشــكل ظــاهرة انعــدام التــوازن العــادل بــین أطــراف 

الخصومة فیما یتعلق بتحمل عبء الإثبات یجعل لقواعد الإثبات أهمیـة خاصـة مـن أجـل إقامـة 

 45.الدعوى الاداریة

 یعقب ولا أمامه المثارة الوقائع على بناءا قراره إصدار الإداري يالقاض وعلى

 وسـائل أهمیـة تبـرز وبهـذا قضـائیة بـدعوى أخطـر وإذا القـانون بموجـب إلا لنفسـه اختصـاص

 الحكـم أن اعتبـار علـى العدالـة تحقیـق لـه یتسـنى حتـى القاضـي أمـام وسـیلة تعـد التـي ثبـاتالإ

 الذهني التفكیر استقامة على الوسائل هذه تعمل ثم ومن الحقیقة، عنوان هو النزاع في الصادر

 الإداریـة المـادة فـي ثبـاتالإ وسـائل لاسـتخدام أنـه إلیـه الإشـارة یجـدر ومـا القانونیـة الأدلـة مـع

 ،46القوانین من بغیره مقارنة الإداري القانون لنشأة ذلك ویرجع طبیعتها لحداثة نظرا خصوصیة

 الجامعیة، المطبوعات دیوان ،الجزائري القضائي النظام في الإداریة للمنازعات العامة النظریة عوابدي، عمار - 43
 .153ص  ، 2009 الجزائر، .

 .122ص  ، 2008 طبعة ،الإداریة الخصومة في الإثبات خصومة الشامي، عایدة - 44
، دار الھدى للطباعة و النش�ر و التوزی�ع 2009ي، الإثبات في المواد المدنیة التجاریة، ط محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدن - 45

 .7، ص 2009، الجزائر ، 
 .132 ص ، 2013 الجزائر، والنشر، للطباعة ھومة دار الإداریة، الإجراءات قانون ملویا، أث شیخ بن لحسن. - 46
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 الطبیعـة كـذلك الإداریـة، بـالإجراءات خـاص لقـانون فتقـرت الإداریـة الخصـومة جعـل مـا وهـذا

 باعتبارها الإدارة بین تنشأ إداریة بروابط تنقلها التي الإداریة للدعوى الخاصة

 بمـا أخـرى جهـة مـن الأفـراد وبین العامة المصلحة لتحقیق الإداریة بوظیفتها تقوم عامة سلطة 

P46F.المشروعیة مبدأ یقتضیه

47 

 ثبات في الخصومة الإداریةطرق الإ : الفرع الثاني

 الخصومة الإداریةأولا: الأدلة المباشرة بالإثبات في 

 / المعاینة و الإنتقال للأماكن1

حصـول  تسـتهدف شخصـیة عناصـر علـى الاعتمـاد لتحقیـق موضـوعیة وسـیلة المعاینـة   

 وسـائل مـن وتعتبـر 48مكانهـا، فـي علیهـا متنـازع بوقـائع تتعلـق معلومـات علـى بنفسـه القاضـي

 موضـوع بمشـاهدة بنفسـه القاضـي قیـام فهـي فعـلا الموجـودة الوقـائع علـى تعتمـد التـي التحقیـق

 .مكانها في علیها متنازع بوقائع تتعلق معلومات على للحصول النزاع

 فـي كبیـرة الوسـیلة بأهمیـة هـذه تحظـى لـذا إثباتهـا المـراد الواقـع المـادي علـى المعاینـة تعتمـد

 لمحكمة القانونیة من الرخص للمعاینة الانتقال أن قلنا فكلما ر،القرا مشروعیة عدم في التحري

 مصـلحة ذوي أو أحـد الخصـوم علـى بنـاء أو نفسـها تلقـاء مـن بهـا تـأمر أن فـیمكن الموضـوع

 مـن بطلـب أو نفسـه تلقـاء من للقاضي یجوز" :أنه على إ م إ ق من 146 المادةنص   حسب

 یراهـا التـي الوقـائع تمثیـل إعـادة أو تقـدیرات وأ تقییمـات أو معیانـات بـإجراء القیـام الخصـوم

 .ذلك الأمر اقتضى إذا المكان عین إلى الانتقال مع ضروریة

 62 :ص ، 2008 مصر، ،الإسكندریة الجامعي، الفكر دار داري،الإ القضاء أمام الإثبات ،المنعم عبد العزیز عبد - 47

 .24ص ، 2010 ،للقضاء العلیا المدرسة شھادة لنیل تخرج مذكرة ،الإداریة المنازعة في الإثبات ، حماسي ریمة  - 48
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 العملیـات حضـور إلـى الخصوم ویدعو الانتقال وساعة ویوم مكان الجلسة خلال القاضي یحدد

 القاضـي قبـل من تنفیذه یمكن جماعیة، تشكیلة طرف من الأماكن إلى الانتقال إجراء تقرر إذا

 هـذا مـن 85 المـادة فـي المقـررة الإجـراءات تتبـع أحـدهم، أو الخصـوم غیـاب حالـة المقررفـي

 "القانون

 إذ عدمـه، مـن الإجـراء هـذا لـزوم تقـدیر فـي النهائیة والسلطة الاختصاص صاحبة هي أنها إلا

 یـأمر أن نفسـه تلقـاء مـن أو أحـدهم بطلـب أو الأطراف طلب على بناء الإداري للقاضي یجوز

 49الموضوع. في الفصل قبل بها

 الإستجواب /2

 علیها یعتمد التي الإثبات إلى للوصول التحقیق وسائل بین من الاستجواب یعد

 كوسـیلة اسـتخدامها فـي النـادرة القضـاء تطبیقـات خـلال مـن لاحظناهـا التـي الإداري القاضـي

 50إ. م إ من ق 107إلى 98من المواد أحكامه نظمت قد النوع وهذا إثبات

 الدعوى في التحقیق طرق أحد أنه على المستجوب طرف استدراج هو الاستجواب من والهدف

 من لیصل معینة، وقائع عن الآخر الطرف سؤال إلى بواسطته الدعوى أطراف أحد فیها یعتمد

 إلـى تصـل كـي المحكمـة إلیهـا تلجـأ إذ ادعائـه، إثبـات إلـى بهـا الإقـرار أو علیهـا الإجابـة وراء

 51.الإثبات إلى صلةالمو  الحقیقة

  / القرائن3

تعــرف القــرائن علــى أنهــا عملیــة اســتنتاج و اســتنباط منطقیــة قائمــة علــى وجــود صــلة بــین 

واقعـــین أو أكثـــر تكـــون إحـــداهما غیـــر ثابتـــة، فثبـــوت هـــذه الاخیـــرة یـــؤدي بالضـــرورة إلـــى ثبـــوت 

 52.الواقعة المجهولة

 651 ص ، 2004 الأردن، والتوزیع، الثقافة دار مكتبة ،1 ج ،الإداري القضاء موسوعة الشنطاوي، خطار علي - 49
 .08/09:رقم والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 107 إلى 98 من المواد نظرأ - 50
، ص 197 مصر، العربي، الفكر دار وإجراءاتھا، الإداریة للدعوى العامة المبادئ في الوجیز بدوي، خلیل العزیز عبد - 51

181. 
لقانون الوضعي،(دراسة مقارنة)، كلیة الحقوق جامعة بسكرة ، مجلة العلوم زوزو ھدى، القرائن و تقسیماتھا في الشریعة الإسلامیة و ا - 52 

 .258،ص 2010الانسانیة ، 
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عــــض النصــــوص للتخفیــــف عبــــأ تعــــد القــــرائن القضــــائیة مــــن أهــــم الضــــمانات التــــي وردت فــــي ب

وبالاعتمـــاد علیهـــا كـــذلك  53الإثبـــات، لأجـــل إعـــادة التـــوازن بـــین الطـــرفین فـــي الـــدعوى الإداریـــة 

 كوسیلة تحقیق للفصل في النزاع الإداري المعروض أمام القاضي.  

 ثانیا: الأدلة الغیر مباشرة للإثبات في الخصومة  الإداریة

 الإداریة المحررات على الإطلاع/ 1

 تقضـي حیـث أطرافهـا طبیعـة إلـى راجـع وهـذا الكتابـة هـي الإداریة الخصومة رز ماتعتمد علیهأب

 یسـتلزم ممـا عقائـد، أو ذاكـرة لـه لیسـت اعتبـاري شـخص وهـي الـدعوى، مـن طرفـا دومـا الإدارة

 كـذلك المختصـة، للجهـة وتقـدیمها كتابیـة ومسـتندات أوراق مـن وأفكارهـا تصـرفاتها كـل إثبـات

 یقتضـي الـذي المشـروعیة مبـدأ یسـودها التـي العـام القـانون روابط على تقوم یةالإدار  الخصومة

 القـانون حكم إنزال للمحكمة یتسنى حتى والأوراق والحجج الوقائع وتحدید والطلب الأمر تحدید

 54.الوقائع تلك على الصحیح الوجه على

 یقـدمها التـي راتالمحـر  علـى بـالإطلاع الحقیقـة إلـى الوصـول سـبیل فـي الإداري القاضـي یقـوم

 علیهـا مسـتندات للإطـلاع أو أوراق أیـة بتقـدیم تـأمر أن وللمحكمـة الإداریـة، الجهـة أو المـدعى

 تعتبـر إذ الـدعوى، فـي للفصـل وضـروریة لازمـة المحكمـة رأتهـا سـریة طبیعـة ذات كانـت ولـو

 55الحقیقة. عن للكشف الهامة الوسائل من المحررات

 / الخبرة2

 الإجراءات أهم وهي ثباتللإ الرئیسیة الإجراءات أحد القضائیة الخبرة تمثل

  .211ص:  ،2008خصومة الإثبات في الخصومة الإداریة، طبعة  عایدة الشامي ، - 53

 ، 2009 طبعة الجامعیة، المطبوعات دیوان أمامھا، والأفراد الھیئات الإداریة للمنازعة العامة المبادئ شبھوب، مسعود - 54
 .59، ص الثاني الجزء

 .62ص  ، 2008 مصر، الإسكندریة، الجامعي، الفكر دار ،الإداري القضاء أمام الإثبات المنعم، عبد العزیز عبد  - 55
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 إجـراء قصـد معینـة وشـروط خاصـة ظـروف فـي القاضـي بهـا یـأمر التـي للقضـاء المسـاعدة

 56الملزمة. بالخبرة یسمى ما وفق الفنیة المسائل في الإثبات

 تتعلـق محـددة بمهمـة للقیـام بـالخبیر، یسـمى مخـتص شـخص إلـى القاضـي بـه یعهـد إجـراء هـي

 بهـا تقـوم فنیـة استشـارة أنهـا أو فیهـا الـرأي إبـداء أو تقـدیرها أو بحثهـا یسـتلزم مادیـة، ائعبوقـ

 57.الاختصاص أهل طریق عن ضروریة معلومات على الحصول بقصد المحكمة

 المـادة فـي جـاء مـا وهـذا للقاضـي محضـة علمیـة أو تقنیـة المادیة الواقعة توضیح منها والهدف

 .رة إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي "تهدف الخب  "ق.إ.م.إ من 125

 الإثبـات وسـائل مـن أنهـا علـى تعـرف كمـا خبـراء، ثلاثـة أو خبیـر بنـدب تحكم أن لها والمحكمة

 تلقـاء مـن للقاضي على ما یلي  " یجوز ق.إ.م.إ 126 المادة نصت وقد الإداري القضاء أمام

 تخصصات من أو التخصص نفس من خبراء عدةأو  خبیر تعیین الخصوم أحد بطلب أو نفسه

 .مختلفة "

 

 

 

 

 

 

 ص ، 2010 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،الإداریة المنازعة قانون في الأساسیة المبادئ فریحة، حسین - 56
.381 

، 2007الجزائر،  ،دارھومة،ط د،الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة،ھنوني الدین نصر،تراعي نعیمة - 57
 64ص
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 المبحث الثاني: ضمانات سیر الخصومة الاداریة

 لاستخدام تنصرف كونها الادارة نشاط القضاء، لرقابة تخضع التي النشاطات بین من         

 قـد مـا ووهـ العادیین، رد ا الأف مركز من أقوى مركز في یجعلها مما العامة السلطة تامتیازا

 المكفولـة الأساسیة والحریات بالحقوق یمس بشكل السلطات، هذه استعمال في تتعسف یجعلها

 إطـار فـي تعمـل أن یجـب الإدارة أن ذلـك حمایتهـا، أسـس وحدد لهم القانون أقرها والتي دار للأف

 تحقیقـا لأجلهـا، وضـعت التـي الغایـة وتحقـق صـحیحا نشـاطها یصـح حتـى المشـروعیة مبـدأ

 .مشروعیة عدم بعیوب مشوبا كان قرارتها لا العامة و المصلحة لىع وحفاظا

 المطلب الثاني: تسبیب الأحكام

 دون قضائي حكم نتصور لا أننا كون فیها جدال لا أهمیة الأحكام تسبیب مبدأ یكتسي

 وسـیلة التسـبیب یعـد كمـا .وعادلـة صـائبة قضـائیة أحكـام إلـى للوصـول السـبیل فهـو تسـبیب،

 القانونیـة بـالأمور مـنهم الكثیـر لجهـل المجتمـع فـي یتحقـق قلمـا الـذي القضـائي الأمـن لتحقیـق

 یُمكـن المسـبب القضـاء فـان هـذا، جانـب الـى .القضـاء زهـة ا ون موضـوعیة بعـدم واعتقـادهم

 قُصـوى أهمیـة للتّسـبیب وأیضـا .رقبتهـا ا وم فیهـا المطعـون الأحكـام تقـدیم مـن العلیـا المحكمـة

 .القضائي بالعمل الذي یرتبط العملي الطابع ذات الموضوعات من موضوع كونه

 مفهوم التسبیبالفرع الأول: 

   المقصود من التسبیب: أولا

تعــددت معــاني التســبیب لغــة وفقهــا وقضــاء، ولكنهــا اجتمعــت علــى مضــمون واحــد یعنــي        

ده فـــــي بنیـــــان منطقـــــي ســـــائغ فـــــي العقـــــل احتـــــواء الحكـــــم محـــــل التســـــبیب علـــــى مـــــا یقـــــیم وجـــــو 

وجـــدان القاضــي الــذي أصــدر الحكـــم،  یــه،وصــولا إلــى درجــة الاقتنـــاع الــذي اســتقر علوالمنطق

فالتسـبیب لغــة یقصــد بـه التوصــل لشــئ مــا بسـبب معــین، أي التوصــل للحكـم مــن خــلال أســباب 
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احتـواء  هـو، فقد اجتمعت على أن المقصـود بالتسـبیب قهاءمعینة، أما المعاني المختلفة عند الف

التسـجیل الـدقیق  هـو، أو بمعنـى آخـر، یهـاعیـة والقانونیـة التـي بنـي علالحكم على الأسـباب الواق

 .58والكامل للنشاط القضائي المبذول في الدعوى وصولا إلى النطق بالحكم فیها

ـــد         ـــة التـــي بنـــى علیهـــا القاضـــي منطوقـــه عن یقصـــد بـــه "بیـــان الأســـس الواقعیـــة و القانونی

وصـــول إلـــى المنطـــوق ســـرد مجموعـــة مـــن ، فعلـــى القاضـــي قبـــل ال59الحكـــم القضـــائي" إصـــدار

ر و هــو الحكــم الصــادر، إذ هــذا المبــدأ ذو أهمیــة ار الأدلــة التــي أدت بــه إلــى اتخــاذ قــالعلــل و 

كبیــرة فعدالــة الأحكــام تفرضــه و بانعدامــه تــزول شــرعیتها لأنــه وســیلة لإقنــاع الخصــوم و برهــان 

تظهــر مــدى تطبیــق المســاواة  علــى ســلامة الأحكــام و مطابقتهــا للقــانون و العدالــة، فمــن خلالــه

بین الخصوم و من خلاله یتم التعرف علـى أسـباب التـي أدت بالقاضـي بـالحكم بـذلك المنطـوق 

 .  60و التأكد من تحقیق المساواة بین الخصوم 

 ثانیا: الأسس القانونیة لتسبیب الأحكام

تسـبیب إن المشرع الجزائـري لـم یعطـي مـدلول دقیقـا للتسـبیب بـل نـص علـى إلـزام القضـاة ب

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة علـــى أنـــه "یجـــب أن تكـــون  11أحكـــامهم فـــي المـــادة 

مـــن نفـــس القـــانون علـــى أنـــه "لا یجـــوز  277، وكـــذا بـــنص للمـــادة 61الأوامـــر والأحكـــام مســـببة"

النطــق بــالحكم إلا بعــد تســبیبه، ویجــب أن یســبب الحكــم مــن حیــث الوقــائع والقــانون، وأن یشــار 

 المطبقة".إلى النصوص 

 . 114محمد جمال الدین محمد حجازي، مرجع سابق، ص  58
 . 438ھیم السحیم، المرجع السابق، ص ارمحمد بن عبد الله بن اب - 59
 . 16صابر حسن بابا، المرجع السابق، ص - 60

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جریدة رسمیة جمهوریة 25/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم  - 61
 .23/04/2008، صادر بتاریخ 21الجزائریة، عدد 
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وأیضــا اعتبــر المشــرع التســبیب قبــل كــل شــيء التــزام مــن الالتزامــات الدســتوریة مــن خــلال 

تعلّــــل الأحكــــام القضــــائیّة، ویُنطَــــق بهــــا فــــي جلســــات  مــــن الدســــتور التــــي تــــنص " 162المــــادة 

 .62"تكون الأوامر القضائیة معللة  . علانیّة

ـــى صـــعید القضـــاء الإداري نصـــت المـــادة  ـــانون  40وعل ـــة أن تخضـــع مـــن ق مجلـــس الدول

 الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنیة.

فـي نـص مادتـه الثانیـة بخصــوص  98/02وذات الحالـة تضـمنها قـانون المحـاكم الإداریــة 

خیـرة نجـد هـذه الأ 880الجوانب الإجرائیة، وبالعودة للأحكام المقررة في ق.ا.م.ا وتحدیـد المـادة 

بمـــا یؤكـــد وحـــدة الأحكـــام الإجرائیـــة بصـــدد  298إلـــى  270تحیلنـــا بصـــریح العبـــارة للمـــواد مـــن 

 تسبیب الأحكام القضائیة سواء الصادرة عن هیئات القضاء العادي أو الإداري.

علـــى وجـــوب  30المتعلـــق بمحكمـــة التنـــازع فـــي نـــص مادتـــه  03-98كمـــا نـــص القـــانون 

 .63عن محكمة التنازعتسبیب القرارات القضائیة الصادرة 

أوجب المشرع تسبیب الأحكام لیضمن عدم تحیز القضاة ومیلهم، ویضـمن أیضـا عنـایتهم 

 .64في ادعاءات الخصوم بفهم ما أحاط بها من مسائل قانونیة

 أهمیة التسبیب ثالثا:

تكمـــن أهمیـــة التســـبیب أیضـــا فـــي عـــدة جوانـــب خصوصـــا مـــا تعلـــق منهـــا بتحقیـــق الأمـــن 

مــا یتحقــق عنــد الكثیـــر مــن النــاس لجهــل الكثیــر مــنهم بالشــؤون القانونیـــة  القضــائي الــذي نــادرا

وخاصة بانتشار عنـدهم اعتقـاد بعـدم موضـوعیة القضـاء وعـدم حیـاده، وأكثـر مـن ذلـك یشـككون 

 .2020دستور  - 62
 .16عمار بوضیاف: القضاء الإداري، مرجع سابق، ص - 63
 .2021القلیعة، انونیة"، المدرسة العلیا للقضاء،"تسبیب الأحكام القمداخلة ألقیت في فعالیات الیوم الدراسي،  - 64
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فــي نزاهــة القضــاة فــلا وجــود لشــيء أكثــر أهمیــة مــن التســبیب لیحقــق العدالــة التــي تعتبــر غایــة 

 .65المجتمع

 یكتمــــل إلا ببیــــان طبیعتــــه ســــواءً الطبیعــــة القانونیــــة أو الطبیعــــة فــــالكلام عــــن التســــبیب لا

 المنطقیة التي تعتبر الوسیلة الفعالة لتبریر الحكم الصادر من القاضي.

وتكــوین اقتناعــه ســبة للقضــاة، حیــث یــؤثر علــى عقیدتــه التســبیب دوراً هامــاً بالنكمــا یلعــب 

ناع وأداة لتفعیل حمایة الحقوق، ویعتبـر الموضوعي، وكذلك بالنسبة للخصوم باعتباره وسیلة اقت

 أیضاً ضمانة لصالح الرأي العام.

 بالنسبة للقضاة: - أ

 یعتبر التسبیب ذو أهمیة بالنسبة للقضاة وذلك باعتبار هذا الأخیر وسیلة لتبریر الحكم

 وأیضاً مدعاة لاجتهاد القاضي.

 التسبیب كوسیلة لتبریر الحكم: .1

ة لما یجول في ذهن القاضـي ومـا اسـتقر علیـه رأیـه، إن التسبیب في حقیقة أمره هو ترجم

فهو مظهر لجوهر قضائه والمثبت للخصوم ولكل من یتطلع على حكمـه یسـتنتج عدلـه وابتعـاده 

 .66عن مظنة التحكم، لأن القاضي یحكم ولا یتحكم

مـــن بـــین دلائـــل أهمیـــة التســـبیب أنّ القاضـــي الجزائـــي یكـــون مجبـــرا علـــى فحـــص وتـــدقیق 

الدعوى بصورة موضوعیة وبكل حیاد ودون تسلط أو تحكم حتـى یسـتخلص  البحث في موضوع

 .2قندوز عبد الجبار، مرجع سابق، ص  - 65
، جامعة حلوان، 2 علي محمود علي حمودة: النظریة العامة في التسبیب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة، ط - 66

 .85، ص 2003
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الأسباب التي یبني علیها حكمـه فبالتـالي عنـدما یصـدر هـذا الحكـم ویكـون مشـتملا علـى أسـبابه 

 .67فبهذا یكون القاضي قد طبق نظام واحد للعدالة

ا مــع حكــم كمــا نجــد التســبیب بالنســبة للقاضــي هــو الســبیل الوحیــد كــي یكــون حكمــه متوافقــ

القــانون، وافیــا فــي بیانــه، غیــر مشــوب بمــا یــؤدي بــه إلــى الــبطلان أو الإلغــاء، مــع أنــه قــد یكــون 

 .68فیما انتهى إلیه من إدانة أو براءة متفقا في حكمه الواقع مع الحق، والعدالة

 التسبیب مدعاة لاجتهاد القاضي: .2

ریـــــث وعـــــدم الســـــرعة إنّ علـــــم القاضـــــي المســـــبق بالتزامـــــه بتســـــبیب الحكـــــم یدفعـــــه إلـــــى الت

والاجتهاد، فلا یصـدر حكمـه إلا وقـد ألـم بجمیـع نقـاط الموضـوع وتوصـل إلـى قناعـة موضـوعیة 

تــدعمها أســانید وحجــج قویــة، لهــذا یعتبــر التســبیب أداة تحفــز القضــاة إلــى الاجتهــاد فــي صــیاغة 

التقـدیر أسباب قویة وتقـدیر الوقـائع تقـدیرًا صـحیحا سـالما مـن مضـنة الاسـتبداد والتعسـف وسـوء 

 .69لیصبح الحكم مجرد ممارسة عملیة للسلطة التي یتمتع بها القاضي

 بالنسبة للخصوم:  - ب

یلعـــب التســـبیب دورًا هامـــاً بالنســـبة للخصـــوم باعتبـــاره وســـیلة اقتنـــاع وأداة لتفعیـــل حمایـــة 

 الحقوق. 

 التسبیب وسیلة اقتناع: .1

لمصــلحتهم إذ یلــزم یعتبــر تســبیب الأحكــام ذا أهمیــة بالغــة للخصــوم حیــث یعتبــر ضــمانة 

القاضـــي أن یـــتمعن النظـــر ویـــدقق البحـــث حتـــى یســـتطیع أن یصـــل إلـــى المقـــدمات التـــي تـــؤدي 

منطقیــا إلــى الحقیقــة التــي یعلنهــا فــي منطــوق الحكــم، وبــذلك یــدرأ عنــه التــأثر العــاطفي الــذي لا 

 .13قرین إكرام، مرجع سابق، ص  - 67
 .67مد أمین الخرشة، مرجع سابق، ص مح - 68
 .54مقري أمال، مرجع سابق، ص - 69
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أســـاس لـــه مـــن الواقـــع، ومـــن ناحیـــة أخـــرى فـــإن تســـبیب الأحكـــام یتـــیح للخصـــوم التعـــرف علـــى 

باب التــي اســتند علیهــا القاضــي فــي حكمــه فــإذا اقتنعــوا بهــا تقبلــوا الحكــم واثقــین فــي عدالتــه الأســ

 .70وإذا لم یقنعوا سلكوا طریق الطعن المتاح لهم

 التسبیب حق طبیعي: .2

كما أن التسبیب یعتبر حق طبیعي للخصوم بوصفه أداة لتفعیل الحقوق الأخرى وضـابطا 

یات الشخصیة وممـا یزیـد مـن أهمیـة هـذه الضـمانة تغیـر یحمي الحقوق الفردیة ویدافع عن الحر 

نظـام الإثبـات فــي المـواد الجنائیــة، والـذي أصــبح بموجبـه یتمتــع القاضـي الجزائــي بسـلطة واســعة 

فــي الاقتنــاع، فالحریــة التــي بــات یتمتــع بهــا القاضــي الجزائــي، تحتــاج إلــى واق لهــا مــن جنــوح 

 .71الالتزام بالتسبیب النفس البشریة ومن شرود الخیال وهذا یكمن في

 التسبیب تكریس لحق الدفاع: .3

التســبیب یــؤدي إلــى احتــرام حقــوق الــدفاع المقــرر للخصــوم، حیــث أن هــذا الحــق یعــد مبــدأ 

إجرائیــا عامــا وحقــا یقــرره القــانون للخصــوم، ومــن ثــم فالقاضــي ملــزم أن یبــین فــي أســباب حكمــه 

 .72القانون لحقوق الدفاعالأسباب الواقعیة التي یكتشف منها الخصوم مدى احترام 

 أهمیة التسبیب بالنسبة للرأي العام: - ج

یعتبر الالتزام بالتسبیب أهم ضمانة لصالح الـرأي العـام، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للخصـوم 

فمن خلال بیان أسباب الأحكام یكوّن قناعة الرأي العام بالأحكام التي تصدر باسمه من طـرف 

 .627ص ،1987شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  :عبد الستار فوزیة - 70
 .84علي محمود علي حمودة، مرجع سابق، ص  - 71
 .167، ص 1980، منشأة المعارف، الإسكندریة، 4نظریة الأحكام في قانون المرافعات، ط. :أحمد أبو الوفاء - 72
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بتــه علیهــا والتحقــق مــن صــحتها وعــدالتها، ممــا یــؤدي إلــى القضــاء، فبالتــالي یمكنــه ممارســة رقا

 73 قناعته وحتما تزید ثقته في القضاء.

 الفرع الثاني: دور التسبیب في الرقابة على مشروعیة السبب في القرار الإداري

تتجلــــى أهمیــــة دور التســــبیب فــــي الرقابــــة علــــى عیــــب الســــبب فــــي القــــرار الإداري، فیمــــا 

قانونیـــة مكتوبـــة فـــي صـــلب القـــرار ذاتـــه، وهـــذا مـــا یجعلـــه مرجعـــا یتضـــمنه مـــن أســـباب واقعیـــة و 

وأساســـا یعتمـــد علیـــه القاضـــي الإداري أثنـــاء رقابتـــه علـــى مشـــروعیة الســـبب، فهـــو وســـیلة اثبـــات 

 مباشرة لعیب السبب في القرار الإداري.

 أولا: دور التسیب في الرقابة القضائیة على الانحراف بالسلطة

للكشف عن نوایا وأهداف رجل الإدارة فهو یمكن من كشف انحرافـه التسبیب وسیلة هامة       

بالســلطة غیــر أن مــا یحــدّ مــن هــذا الــدور أن الإدارة عنــدما تســيء اســتعمال الســلطة لا تكشــف 

 عن الأسباب الحقیقیة للقرار بل تختلق أسبابا لها علاقة بالمصلحة العامة

حـدده المشـرع الإصـدار هـذا القـرار  ویقع هذا العیب أیضـا إذا خالفـت الإدارة الهـدف الـذي

حتـى وان حققـت المصـلحة العامـة فـلا یكفــي لمشـروعیه القـرار الإداري تحقیـق المصـلحة العامــة 

وإنمــــا ینبغــــي أیضــــا الالتــــزام بمــــا حــــدده المشــــرع مــــن أهــــداف، حیــــث تجاهــــل قاعــــدة تخصــــیص 

لتـأدیبي حیـث یجـب الأهداف من شأنه إبطال القرار الإداري، ونفس القاعدة یخضـع لهـا القـرار ا

أن یهدف القرار إلى تحقیق مصـلحة العامـة المتمثلـة فـي تحقیـق مصـلحة المرفـق وضـمان سـیره 

بانتظام واطراد، إضافة إلى تحقیق مصـلحة هـدف الـردع یعـد ضـرورة ملحـة ینطـوي علـى معنـى 

 .74التهذیب والردع وإعادة النظام العام فالتأدیب الوظیفي والاستقرار في الجماعة الوظیفیة

 .52مرجع سابق، ص :أمالمقري  - 73
الانحراف بالسلطة كسبب الإلغاء القرار الإداري، دار النهضة  :عبد العزیز عبد المنعم خلیفة - 74

 .65ص، 2001، (دط)، القاهرة العربیة،
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فــإذا كــان الهـــدف مــن القـــرار التــأدیبي التنكیـــل بــالموظف العـــام والانتقــام منـــه اعتبــر قـــرار 

بــاطلا معیبــا بعیــب الانحــراف بالســلطة، حیــث أن الســلطة التأدیبیــة لــم تمــنح حــق توقیــع الجــزاء 

لكــي تجعــل منــه أداة تســتخدمها ضــد مــن لا یعجبهــا مــن المــوظفین لمــا یــؤدي ذلــك مــن إشــاعة 

الإدارة وفقــدان المــوظفین للثقـة فــي رؤســائهم، الأمــر الـذي یــنعكس بالســلب علــى للفوضـى داخــل 

 .75الأداء الوظیفي والذي بدوره یؤثر على مصالح المتعاملین مع الإدارة

لكـن یبقـى دور التسـبب فـي الكشـف عـن مــدى إسـاءة اسـتعمال السـلطة محـدودا فمـن غیــر 

تلقـاء نفسـها عـن حقیقـة الـدوافع التـي مـن المعقول أن تفصح الإدارة في حالة إساءة السلطة من 

أجلها أصدرت القرار بل على العكس من ذلك فإنهـا تبقـى دائمـا تـذكر فـي قراراتهـا أنهـا صـدرت 

 .76لتحقیق المصلحة العامة

 ثانیا: دور التسبب في الرقابة القضائیة على الانحراف بالإجراءات 

یــق هــدف معــین باتبــاع إجــراءات یتحقــق الانحــراف بــالإجراءات عنــدما تســعى الإدارة لتحق

أكثر بساطة من تلك الواجب اتباعها، وهذا فیـه إهـدار للضـمانات المقـررة فـي إطـار الإجـراءات 

   77التي تلافاها مما یجعل القرار مشوبا بالانحراف بالإجراءات.

إن إفصــــاح الإدارة عــــن أســــباب قرارهــــا كثیــــرا مــــا یــــدل علــــى الغایــــة الحقیقیــــة مــــن القــــرار 

ذ یســمح للقاضــي بمراقبــة مــدى توافــق الإجــراء مــع هــدف القــرار، ویمكــن مــن الكشــف الإداري، إ

عـــــن الانحـــــراف بـــــالإجراء مـــــن خـــــلال الشـــــكل الخـــــارجي للقـــــرار، وبالتـــــالي فضـــــح أي تلاعـــــب 

 بالإجراءات للوصول إلى أهداف مشروعة فرض القانون الوصول إلیها بإجراءات أخرى.

 .246المقال السابق، ص : جبیر فاضل - 75
 .365ص ، داریةالإموقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبیب القرارات ، أبو المجدأشرف عبد الفتاح  - 76
 .123، ص 2009 الإسكندریة، الجدیدة، الجامعة دار ،1 ط للحكم، المبطلة العیوب النیداني، حسن الأنصاري -  77

 
72 

                                                           



الضمانات الاجرائیة للمحاكمة العادلة            الفصل الثاني                                

ـــ ة بقواعـــد إجرائیـــة شـــدیدة، بهـــدف حمایـــة وفـــي حـــالات قـــد تحـــاط بعـــض القـــرارات الإداری

المصــــلحة العامــــة والمصــــلحة الخاصــــة الأفــــراد علــــى حــــد ســــواء، فإتبــــاع الإدارة لتلــــك القواعــــد 

الإجرائیــة یقــي الإدارة مـــن أن تتخــذ قــرارات متســـرعة، ممــا یـــؤدي إلــى التــأني وعـــدم العجلــة فـــي 

ن ســیر المرافــق العامــة فــلا إصــدارها وهــذا مــا یــنعكس إیجابــا علــى فعالیــة الجهــاز الإداري وحســ

یكفــي أن یلتــزم رجــل الإدارة حــدودا اختصاصــه كــي یكــون القــرار الإداري ســلیما، بــل یجــب أن 

یصــدر القــرار وفقــا للإجــراءات التــي حــددها المشــرع ووفقــا للشــكل المرســوم لـــه، فقواعــد الشــكل، 

لي فمخالفتهـــا للإجـــراءات وضـــعت لحمایـــة المصـــلح العامـــة والمصـــلحة الخاصـــة للأفـــراد، وبالتـــا

تؤدي إلى بطلان الإجراء المتخذ دون الحاجة إلى نص على ذلك، لأن الإخـلال بقواعـد الشـكل 

 .78والإجراءات هو إخلال بالضمانات المقررة للأفراد

 المطلب الثاني : ضمان الحق في الطعن 

نات التـي یمنحهـا و تعتبر طرق الطعن في الأحكـام الصـادرة مـن الجهـات القضـائیة مـن الضـما

للخصوم كافة لمواجهة الحكم الصادر في حقهم إمـا بالإلغـاء أو التعـدیل، وهـدف تقریـر المشرع 

  میــــة بأحكــــاماء الــــدعوى العمو ضــــإنقى لــــممارســــة حــــق الطعــــن هــــو ســــعي و حــــرص المشــــرع ع

 . 79عادلة

علــى ، فهــو یعــد طریقــا مــن طــرق الرقابــة القضــائیة عــن تعتبــر ضــمانة أساســیة للمتقاضــینو الط

 .  80الأحكام الصادرة من مرفق القضاء و ذلك بهدف إحقاق العدالة و المساواة

والتي عالجهـا المشـرع  ا قانون الإجراءات الاداریة إلى فرعین،ھوتقسم طرق الطعن التي ینظم   

منــه علــى أن:" طــرق  313فــي ق. إ. م.إ ومیــز بــین نــوعین مــن الطعــون حیــث نصــت المــادة 

 .771، صالمرجع السابق :على خاطر شنطاوي - 78
الصادرة عن القضاء العادي و القضاء رارات ة و غیر العادیة في الأحكام و القیوسف دلاندة، طرق الطعن العادی - 79

 . 60ص .2009دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الج ازئر،  ألإداري
 . 106بولطیف سلیمة، المرجع السابق، ص  - 80
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ستئناف والمعارضة، طرق الطعن غیر العادیـة هـي التمـاس إعـادة النظـر الطعن العادیة هي الا

   "والطعن بالنقض

 طرق الطعن العادیةالفرع الأول: 

ــــوح لكــــل  ــــق مفت ــــي المعارضــــة والاســــتئناف، طری ــــة ف ــــة المتمثل تعتبــــر طــــرق الطعــــن العادی

 خسر الدعوى. متقاضي

 أولا: الطعن عن طریق الاستئناف

 تعریف الاستئناف  / 1

علــى أنــه طریــق طعــن عــادي فــي الأحكــام الصــادرة عــن محــاكم الدرجــة الأولــى، یعــرف 

یرفــع إلــى محكمــة أعلــى درجــة مــن بــین محــاكم الدرجــة الثانیــة بهــدف تعــدیل الحكــم أو إلغائــه،  

 .81ویسمى الطاعن بالمستأنف و یسمى المطعون ضده بالمستأنف علیه

الدرجـة الثانیـة مـن أجـل  و یعرف الاسـتئناف علـى أنـه عـرض للنـزع مجـددا علـى محكمـة

إعادة النظر فیه، وهـو الطعـن الـذي یقـوم بواسـطته الطـرف الـذي یشـعر بـالغبن مـن ج ارء حكـم 

الدرجة الأولى بنقل القضیة أو جوانب منها إلـى جهـة التقاضـي الأعلـى بغـرض الحصـول علـى 

 .  82إبطال أو إلغاء الحكم المطعون فیه

ــ ذین كــانوا خصــوما علــى مســتوى الدرجــة إن حــق الاســتئناف مقــرر لجمیــع الأشــخاص ال

   1.الأولى أو لذوي حقوقهم

كمــــا یحــــق للأشــــخاص الــــذین تــــم تمثــــیلهم علــــى مســــتوى الدرجــــة الأولــــى، بســــبب نقــــص 

ویعتبــر الطعــن بالاســتئناف  تجســیدا  للمظهــر  الأهلیــة، ممارســة الاســتئناف إذا ازل ســبب ذلــك

،  عة الج ازئر ، كلیة الحقوق بن یوسف بن خدة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، جامالنظام القانوني للمحاكم الإداریةملوك صالح ،  81
 .260، ص 2010-2011

، ص 2013الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الج ازئر ، ألإداریةخلوفي، قانون المنازعات  رشید  82
.214     
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الاسـتئناف المتمتعـین بخبـرة وتجربـة و یسـمح لقضـاة  العملي لمبدأ التقاضي على درجتـین، لأنـه

أقدمیــة لا یملكونهــا قضــاة  الدرجــة الأولــى، فیإعــادة النظــر مــرة ثانیــة فــي نفــس القضــیة وهــذا مــا 

 .83یؤدي إلى تحقیق العدالة و ترسیخ حقوق الخصوم والوصول إلى حكم قضائي عادل

المحــــاكم قــــد أقــــرت بحــــق الطعــــن فــــي أحكــــام  949وبــــالرجوع إلــــى ق.إ.م.إ نجــــد المــــادة 

الابتدائیة و بینت من له الحق في رفـع الاسـتئناف وجـاءت كـالآتي: " یجـوز لكـل طـرف حضـر 

الخصــومة أو اســتدعي بصــفة قانونیــة ولــو لــم یقــدم أي دفــاع، أن یرفــع اســتئنافا ضــد الحكــم أو 

 الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة ما لم ینص على خلاف ذلك."

تـدخل الأصـلي أو المـدخل فـي الخصـام فـي الدرجـة ویجوز رفع الاستئناف من طـرف الم

الأولــى، وعلیـــه فإنـــه لا تمییـــز بـــین الأطـــراف الأصـــلیین كالمـــدعي والمـــدعى علیـــه، و الأطـــراف 

   84.المدخلین أو المتدخلین في الخصام أثناء سیر الدعوى

وتجـــدر الإشـــارة أن الطعـــن بالاســـتئناف یمكـــن أن یمـــارس حتـــى مـــن قبـــل الطـــرف الـــذي  

   85لصالحه في حالة ما شابه نقص ما یمس بمصلحته.صدر الحكم 

مبــدأ التقاضــي علــى درجتــین، إذ یمــنح  ھیتحقــق ب نــهمیــة الإســتئناف فــي أھوتكمــن أ  

بطـلان الاجـراءات التـي قامـت لهـا الإستئناف حق التصدي في موضوع الدعوى ولو تبـین جهة 

 رضــت للموضــوع، فــلاا مادامــت قــد تعھمحكمــة أول درجــة، أو بطــلان الحكــم الصــادر عــنبهــا 

ما كان سبب الـبطلان، سـواء تعلـق بشـكلیات الحكـم أو تحریـره أو ھ، ملیهایجوز إعادة الدعوى إ

، أو الإخــلال بحقــوق الــدفاع، أو تحقیــق الأدلــة، أو شــفویة المرافعــة ،مادامــت هاأو تســبیب هتوقیعــ

 .86الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بإجراءات صحیحة

 .    360، ص 2009زیع، عنابة، محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتو 83
 

  ، كلیة الحقوق و العلوم 2-، مذكرة ماستر، جامعة لمین دباغین، سطیفطرق الطعن العادیة في أحكام القضاء الإداريط آسیا ،اخر  84
  .24، ص2015-2014السیاسیة، قسم الحقوق ،

 .182، ص 2009،ر والتوزیع، عنابةر العلوم للنشمحمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، دا - 85
 

، ص  2006،المنصفة، دار النھضـة العربیةرمزي ریاض عوض، الرقابة على التطبیق القضائي لضمانات المحاكمة  - 86
143 . 
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، فــإن ھة المختصــة بھاف یقتضــي نظــر الــدعوى مــن جدیــد أمــام الــجولمــا كــان الإســتئن

بــالأثر الناقــل للاســتئناف، فالمحكمــة التــي تنظــر  ھا مــا یعبــر عــنھذلــك یعــد میــزة أساســیة یجســد

أعلــى  نهــاالطعــن تكــون مختلفــة عــن المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم محــل الطعــن مــن حیــث كو 

أول درجــة، ولا شــك فــي أن ذلــك یحقــق  ي قــادرة علــى تقیــیم حكــم محكمــةھدرجــة ،وبالتــالي ف

 .   87ضمانا أكبر لعدالة المحاكمة

 آثار الاستئناف ذات الصلة بضمانات المحاكمة العادلة  /2

یترتب على الطعن بالاستئناف وقف تنفیـذ حكـم محكمـة الدرجـة الأولـى فقـد نصـت لمـادة 

الحكـم الصـادر عـن مـن ق.إ.م.إ علـى مـا یلـي: " یهـدف الاسـتئناف إلـى مرجعـة أو إلغـاء  332

و ھام جـدا فـي مجـال ضـمانات عدالـة المحاكمـة وھالمحكمة " یترتب على رفع الاسـتئناف أثـر 

إذا اسـتأنفت  نـهفـي القـوانین الإجرائیـة أ یـه، فمـن المسـتقر علھعدم جواز إضرار الطاعن بطعـن

لــو كــان حتــى و  دعيیجیــز تشــدید الحكــم علــى المــ هاالنیابـة العامــة حكــم أول درجــة، فــإن اســتئناف

هـــة ذه الحالـــة لجھالمســـتأنف وحـــده، فـــلا یجـــوز فـــي  المـــتهم هـــواســـتأنف الحكـــم. أمـــا إذا كـــان 

الاســتئناف تشــدید العقوبــة. فالقاعــدة أن اســتئناف أي طــرف مــن أطــراف الخصــومة یعیــد طــرح 

فیما یتعلـق بالـدعوى  هینقل النزاع كل هو وحده عدا استئناف النیابة العامة فإنھ هالنزاع لمصلحت

 .    88یهاعمومیة لمصلحة طرفال

 الطعن عن طریق المعارضة ثانیا:

 تعریف الطعن عن طریق المعارضة /1

عرفت المعارضة بأنها الطعـن الاسـتدراكي الـذي یخـول للمـدعى علیـه اللجـوء إلـى الجهـة 

فهذه تعتبر خاصیة یتمیز بها الطعـن  3القضائیة نفسها التي صدر عنها الحكم إذا كان غیابیا،

ت الصادرة عن القضاء العادي و القضاء اارغیر العادیة في الأحكام و القرطرق الطعن العادیة و یوسف دلاندة،  - 87
 . 660، ص . 2009ر ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الج ازئر، ، داالإداري

، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع، عین ءات المدنیة و الإداریةاالوسیط في شرح القانون الإجرنبیل صقر،  -  88
 . 790، ص 2008ئر، املیلة، الجز
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ر الغیــابي ار قــالمعارضــة، فمــن صــلاحیة الجهــة القضــائیة التــي أصــدرت الحكــم أو ال عــن طریــق

المطعــون فیــه عــن طریــق المعارضــة مــن الطــرف المتغیــب أن تراجــع ذلــك الحكــم أو القــرار، و 

تفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع و القـانون و یجـوز لهـا أن تقضـي بمـا قضـت بـه 

   89.من قانون إ.م.إ 328لك،  وهذا ما جاء في المادة سابقا، و لها أن تحكم بخلاف ذ

" الحــق فـــي الـــدفاع  2008مـــن دســـتور  151رضـــة لمــا تـــنص علیـــه المــادة وتعــود المعا

معتـــرف بـــه" ، وبالتـــالي فـــإن المعارضـــة هـــي طریقـــة مـــن طـــرق الطعـــن الإداري ووســـیلة تســـمح 

  1 للطرف الغائب في الخصومة مواجهة الطلبات المقدمة من طرف المدعي.

 یترتب على الطعن بالاستئناف وقف تنفیذ حكم محكمة الدرجـة الأولـى فقـد نصـت المـادة

وبالرجوع إلى الفقه نجده قد تناول تعریـف المعارضـة " المعارضـة هـي طریـق مـن طـرق الطعـن 

العادیــة و هــي حــق مقــرر للطــرف المــدعى علیــه أو المســتأنف علیــه المتخلــف أو المتغیــب عــن 

 من ق.إ.م.إن الحكم الغیابي یكون على النحو الآتي:  292كدته المادة وهذا أ 2الخصومة،" 

ـــه أو محامیـــه، رغـــم صـــحة التكلیـــف بالحضـــور یفصـــل  ـــه أو وكیل ـــم یحضـــر المـــدعى علی " إذ ل

 القاضي غیابیا " 

الموصـوف قانونـا بأنـه طریـق المعارضـة أیضـا فـي الحكـم أو القـرار  ومن خصائص الطعن عـن

كـأن لـم یكـن و لـم تعـد لـه أیـة حجیـة إلا إذا كـان  القـرارحكم أو هـذا غیابي هو أن یصبح هذا ال

وذلـــك أن الخصـــم المعـــارض كـــان ، مـــن ق.إ.م.إ 327، وفقـــا للمـــادة 4مشـــمولا بالنفـــاذ المعجـــل 

ي دفـــوع أو طلبـــات و عنـــد قیامـــه غائبـــا عنـــد صـــدور الحكـــم الغیـــابي و بالتـــالي فأنـــه لـــم یقـــدم أ

 اء من مناقشات .ءات المعارضة یجوز له طرح ما شار بإج

 الفرع الثاني : طرق الطعن الغیر عادیة

 .580، ص2013مة للنشر والتوزیع، الج ازئر رءات الإداریة ، دار ھوالحسین بن شیخ اثملویا، قانون الإج  89
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تمثـــل طـــرق الطعـــن غیـــر العادیـــة فـــي الـــدعوى الإداریـــة طریقـــا اســـتثنائیا یمكـــن للمتقاضـــي     

اللجوء إلیه في حالات معینة محصورة في ق.إ.م.إ، وبعد اسـتنفاذ جمیـع طـرق الطعـن العادیـة 

الطعن بالنقض، والتماس إعادة النظـر،  ف عینالمتاحة، وقد قسم المشرع هذه الطعون إلى نو 

 .  969إلى  956ونظمها المشرع في المواد من 

 

 

 

 التماس إعادة النظر :أولا

 تعریف التماس إعادة النظر  /1

ري علـى أنــه طریــق طعــن غیــر عــادي فــي عـرف الطعــن بالتمــاس إعــادة النظــر فــي المجــال الإدا

، یهـدف لـم ارجعـة الـق ارر الفاصـل فـي الموضـوع النهائیة الصادرة عـن مجلـس الدولـةالقرارات 

والحائز لقوة الشيء المقضي فیه،  واعادة الفصل فیه من جدید من حیث الوقائع والقانون، فـي 

ضوء المعلومات معینة لم تكن متوفرة لدیها وقت صدور الحكم بسـبب تزویـر فـي وثـائق مقدمـة 

وهـــذه هـــي  90ق عنـــد أحـــد الخصـــوملـــدى الجهـــة القضـــائیة أو بســـبب احتجـــاز مثـــل هـــذه الوثـــائ

ق.إ.م.إ فبــالرجوع للمــادة  967الحــالات المتعلقــة بالتمــاس إعــادة النظــر المحصــورة فــي المــادة 

بالتمــاس إعــادة النظــر إلا فــي مــن ق.إ.م.إ نجــدها تــنص علــى مــایلي: "لا یجــوز الطعــن  966

 ت الصادرة عن مجلس الدولة." ارار الق

أقـــر الطعـــن بالتمـــاس إعـــادة النظـــر ضـــد القـــرارات  ومـــن خـــلال نـــص المـــادة یتضـــح أن المشـــرع

الصــادرة عــن مجلــس الدولــة فقــط، واســتبعد إمكانیــة الطعــن فــي الأحكــام الصــادرة عــن المحــاكم 

 196، ص 2012دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، طبعة  دعوى الإلغاء،محمد الصغیر بعلي،   90
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الإداریــة، ویرجــع ذلــك لقابلیتهــا للطعــن بــالطرق العادیــة المتمثلــة فــي الاســتئناف والمعارضــة فــلا 

 جدوى إذن للجوء للطعن فیها بطریق طعن غیر عادي. 

والملاحظ على نص المادة أیضا أنهـا اسـتعمل لفـظ "القـرارات" ممـا یـدل علـى اسـتبعاد الطعـن    

 بالتماس إعادة النظر ضد الأوامر القضائیة الصادرة عن مجلس الدولة. 

وعلیه فإن مجال التماس إعادة النظر محصور فقط في القرارات الصـادرة عـن مجلـس الدولـة    

 رجة استئناف وكجهة نقض. كأول وآخر درجة، بمعنى كد

 آثار طلب إعادة النظر ذات الصلة بضمانات المحاكمة العادلة   /2

ا أن تعــــزز ضــــمانات عدالــــة ھامــــة مــــن شــــأنھیترتــــب علــــى الطعــــن بطلــــب إعــــادة النظــــر آثــــار 

 ي تتمثل فیما یأتي :  ھالمحاكمة في الخصومة الجزائیة، و

غیــر مقیــد بمــدة  ھ، وذلــك لأن تقــدیمھم علــیذا الطعــن یفســح المجــال لإثبــات بــراءة المحكــو ھأن 

و الحـــال بالنســـبة لطـــرق الطعـــن الأخـــرى، ومـــن شـــأن ذلـــك أن یحـــافظ علـــى حـــق ھمعینـــة كمـــا 

، خاصـة وأن غالبیـة حـالات ھویثبـت بـراءت ھالإنسان الذي أدین ظلمـا فـي أن یـدافع عـن نفـس

 .    91هن بهالتكور واقعة أو حكم لم یكن في مقدور أحد ھإعادة النظر مترتبة على ظ

. ھأن المحكمــة العلیــا لا تتقیــد بأســباب طلــب إعــادة النظــر عنــدما تفصــل فــي موضــوع -1

الحقیقـة أن تجري ما تراه من تحقیقات للوصول إلـى  لهاجاز  تهافمتى دخلت الدعوى في حوز 
ا إلا ھذا الشأن مـادام طلـب إعـادة النظـر لـم یقـدم إلـیھا في ھ، إذ لا یمكن مصادرة سلطت92

ا ھالعدالـة علـى نحـو اسـتثنائي بغـض النظـر عـن الحـدود الإجرائیـة التـي وضـعدف تحقیق ھب

 .              93القانون

 . 362فرج عبد الواحد محمد نویرات، مرجع سابق، ص  - 91
في دعوى إعادة النظر، ویقوم من ق.إ.ج.ج على : " ...وتفصل المحكمة العلیا في الموضوع  531/8تنص المادة  - 92

 القاضي المقرر بجمیع إجراءات التحقیق، وعند الضرورة، بطریق الإنابة القضائیة...". 
 . 511أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص  - 93
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ا تقضـي، بغیـر إحالـة، بـبطلان أحكـام الإدانـة ھإذا قبلت المحكمة العلیا طلب إعادة النظر، فإن

، حقوقـهأو لـذوي ببراتـه المصـرح  علیه، ویترتب على ذلك منح المحكوم تهاالتي تثبت عدم صح

 .94حكم الإدانة فیه تعویض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب

 

 

 

 الطعن بالنقض: ثانیا

 تعریف الطعن بالنقض  /1   

عرف الطعن بالنقض الإداري على أنه طریق من طرق الطعن الإداري غیر العادیة، ترفـع ضـد 

جلــس الدولــة والجهــات الأحكــام والــق ارارت القضــائیة، الصــادرة نهائیــا عــن المحــاكم الإداریــة، م

   3.القضائیة المتخصصة

كما عـرف الطعـن بـالنقض علـى أنـه طریـق غیـر عـادي للطعـن فـي الأحكـام التـي تصـدر نهائیـة، 

هدفــه تصــحیح مــا شــاب الحكــم مــن أخطــاء قانونیــة، ویرفــع ضــد الأحكــام النهائیــة الصــادرة عــن 

   2.عدم قبوله للاستئنافالمحاكم والمجالس القضائیة، فالطابع النهائي مرتبط بقبوله أو 

ویتمیز كذلك بأنه یهدف إلى معالجة الأحكام من الشوائب المتعلقة بأخطاء القـانون دون أخطـاء 

 الواقع، وفي كثیر من الأنظمة القانونیة لا یعد درجة ثانیة من درجات التقاضي. 

ت ار راولى مجلــس الدولــة ســلطة تصــویب القــیتــ 1996مــن دســتور  152وطبقــا لــنص المــادة    

 11القضــائیة وتســتمد وظیفــة الــنقض بالنســبة لمجلــس الدولــة أساســها القــانوني فــي نــص المــادة 

المعدل والمتمم، التي جاءت كـالآتي: "یفصـل مجلـس الدولـة فـي  01-98من القانون العضوي 

  .مكرر من ق.إ.ج.ج. 531المادة  - 94
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الطعون بالنقض في ق ارارت الجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیـا وكـذا الطعـون بـالنقض 

 .  1"مجلس المحاسبة تقرارافي 

 آثار الطعن بالنقض بضمانات المحاكمة العادلة  /2

إن كفالة احترام مبادئ ووحدة القانون الوطني، بضمان توحید تفسیره، یـؤدي إلـى تحقیـق  -1

ذا الصـدد یكفـل للضـمان ھ، وأداء قضاء النقض لدوره في فـي مهالمساواة بین الخاضعین لأحكا

، وذلـــك باعتبـــاره أحـــد الركـــائز الأساســـیة للشـــرعیة وحدتـــهاســـك تم ه، ویحفـــظ لـــفاعلیتـــهالقضـــائي 

 .  95الإجرائیة

وإحالــة الــدعوى إلــى  ھیترتــب علــى قبــول الطعــن بــالنقض وإبطــال الحكــم المطعــون فــی  -2

ا الأولــى قبــل صــدور الحكــم ھا، أن الــدعوى تعــود إلــى حالــتھالقضــائیة المختصــة بنظــر جهــةال

رام ضمانات عدالة المحاكمة، وعلـى الخصـوص ا من جدید احتھویتعین عند نظر. 96المنقوض

ة الإحالـة مشـكلة تشـكیلا آخـر ھالضمان المتعلق بحیاد القضاء، فقـد أوجـب القـانون أن تكـون ج

 غیر التشكیل الذي أصدر الحكم المنقوض,

إن الطعــن بــالنقض یســمح بــالتحقق مــن أن محكمــة الموضــوع قــد طبقــت القــانون تطبیقــا  -3

ي العمل على ضمان حسن تطبیق المحاكم للقـانون مـن ھالنقض سلیما، ذلك أن وظیفة قضاء 

أجل كفالة تحقیـق سـلامة معنـاه تحقیقـا لوحـدة القضـاء وتأكیـدا للمسـاواة بـین النـاس أمـام القـانون 

فلمـــا كـــان اخــتلاف المحـــاكم فـــي تفســیر القـــانون وتطبیقـــه أمــرا واردا فـــي كثیـــر مـــن . 97والقضــاء

ا الاخــتلاف، وذلــك بتحقیــق الاســتقرار فــي هــذوقــوع  منــع هــيالــنقض  مهمــة جهــةالحــالات، فــإن 

 مهـاتحدید معنى القانون ضمانا لتطبیقه على نحو موحد بالنسبة لكافة الحالات التـي وضـع لحك

   ،وفي ذلك ترسیخ للأمن القانوني.

، منشأة المعارف لیلیة تاصیلیلة انتقادیة ، مقارنة، دون طباعةدراسة تح ،حق المتھم في محاكمة عادلةحاتم بكار،  - 95
  .316ص  للنشر و التوزیع،، الاسكندریة، دون نشر السنة، 

 . 357، ص مرجع سابقفرج عبد الواحد محمد نویرات،  96
  .31، مرجع سابق، ص النقض في المواد الجنائیةأحمد فتحي سرور،  97
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 : ضمان تنفیذ فعال للحكم الاداري   ثالثال مطلبال

الإداري علـى مجـرد إصـداره، وإنمـا یتعـدى ذلـك لا  تتجلى أهمیة الحكم أو القـرار القضـائي     

في إیجاد الوسائل التي تمكـن مـن تنفیـذه ،لأن القـرارات القضـائیة الصـادرة ضـد الإدارة تواجههـا 

مشــاكل عــدة فــي تنفیــذها، منهــا مبــدأ حظــر توجیــه القاضــي الإداري الأوامــر ضــد الإدارة وعــدم 

رع إحـداث الآلیـات لتخفیـف مـن عـدة هـذا جواز الحجز على الأموال العامة ، ولهذا حاول المشـ

 الأشكال. 

 .  الأول: سلطة القضاء الإداري في توجیه أوامر التنفیذ الصادر ضد الإدارة الفرع

تعتمــد  مســألة تنفیــذ الأحكــام القضــائیة علــى المبــادئ الأساســیة فــي القــانون الإداري التــي      

بط بأســـاس هـــام هـــو مبـــدأ ســـیادة القـــانون یتعـــین علـــى الإدارة احترامهـــا ومراعاتهـــا ، والتـــي تـــرت

 ،فاحترام أحكام القضاء من احترام القانون ذاته . 

وتكمن فاعلیة الأحكام القضائیة تكمن في أن تجد مجالا لتطبیقها فـي الواقـع ،إذ لا قیمـة       

ة لدولــة القــانون ولا مكانــة لعدالــة فعالــة، إذا كانــت أحكــام القضــاء لا تطبــق ،فالتنفیــذ هــو واجهــ

 الممارسة الفعلیة لمطالب المحاكمة العادلة . 

من أجل ذلك یسعى القضاء على ضمان تنفیذ الأحكام ضروریا أمام مشكلة امتنـاع الإدارة     

عن تنفیذ الأحكام القضائیة الحائزة لحجیة الشيء المقضي فیه والتي تعـد مـن أخطـر الأسـالیب 

ر الــذي یشــكل مساســا بدولــة القــانون وانتقــاض مــن التــي تســتعملها الإدارة لمواجهــة التنفیــذ والأمــ

 فعالیة السلطة القضائیة باعتبارها حامیة لحقوق وحریات المتقاضین. 

أمــا هــذه الوضــعیة ،اســتلزم الأمــر تــدخل المشــرع لمواجهــة الموقــف الســلبي لــلإدارة تجــاه       

ري ضــدها ، وذلــك الأحكــام القضــائیة ،خاصــة أمــام عــدم إمكانیــة اســتخدام وســائل التنفیــذ الجبــ
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ءات المدنیـــة والإداریـــة الـــذي مـــنح للقاضـــي الإداري الســـلطات الكفیلـــة ار بإصـــداره لقـــانون الإجـــ

لضمان تنفیذ أحكامه، حیث أحدث تطوار كبیر ومنعرجا إیجابي لحمایة حقوق وحریـات الأفـراد 

ري ضــد تعنــت الإدارة عــن تنفیــذ الأحكــام الصــادرة ضــدها، بعــدما كانــت ســلطات القاضــي الإدا

في مواجهة الإدارة مقیدة في ظل قانون الإجراءات المدنیة لـذلك یتمحـور موضـوع  دارسـتنا فـي 

البحـــث عـــن التوجهـــات الحدیثـــة التـــي كرســـها قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة والتـــي فعـــل 

 بمواجبها سلطات القاضي الإداري في مجال تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة.

 وجیه القاضي أوامر لإدارة: مبدأ حظر تأولا

إن تمتـع الإدارة بامتیــا ازت الســلطة العامــة یضـعف ســلطة القاضــي الإداري فــي مواجهتهــا      

وهـــو یـــؤثر مباشـــرة علـــى صـــاحب الحـــق فـــي تنفیـــذ أحكـــام الإلغـــاء ضـــد الإدارة التـــي رغـــم أنهـــا 

یـذها ، فـلا تحقـق المقتضي به وبالتالي یترتب علیها الـت از م الإدارة بتنفء تكتسي حجیة الشي

تها بصفة واضحة وغیر متوازنة مع السـلطات التـي یتمتـع از وامتیا التكامل لتفاقم سلطات الإدارة

، حیــث القاضــي 1بهــا القاضــي الإداري وهــو مــا یعرقــل تنفیــذ أحكــام القضــاء مــن جانــب الإدارة

بعــدم تنفیــذ الإداري یفتقــد لســلطة الأمــر والحلــول محــل الإدارة ممــالا یضــمن الحقــوق لأصــحابها 

أحكام القضاء التي تتضمن على الالتـزام عینـي اتجـاه الإدارة بإعـادة الأمـر إلـى مـا ك ان علیـه 

ــــى عــــاتق الســــلطة القضــــائیة حمایــــة المجتمــــع الجزا مــــن قبــــل رغــــم أن الدســــتور ــــع عل ئــــري یوق

والحریات  وأن تضمن للجمیـع حقـوقهم الأساسـیة، إلا أن القضـاء الإداري الفرنسـي رفـض لمـدة 

یلة بتمتعه لسلطة توجیه الأمر للإدارة أو الحلول محلها باعتبـار نفـي الوصـف علـى علاقتـه طو 

بـالإدارة بأنهــا علاقــة إدارة، وتأكیـده علــى أ ن العلاقــة بـالإدارة هــي علاقــة قضـاء یحكمهــا أصــل 

أن القاضــــي یقضــــي ولا یــــدیر ولا یتمتــــع  بــــأي ســــلطة تدریجیــــة علــــى أعضــــاء ، إجرائــــي مفــــاده

ـــت ن ـــه مـــن  98فیـــذي ةالســـلطة ال ـــى أن ـــا تمامـــا ودعـــا إل والان موقـــف الفقـــه الفرنســـي كـــان مختلف

 دیسمبر یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق07مؤرخ في  438\96رقم  من المرسوم الرئاسي139المادة  - 98
مؤرخ  03\02متمم بمقتضى قانو ن  1996\12\08بتاریخ 76الصادر في ج.ر عدد  1997نوفمبر 28علیھ في استفتاء 
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الضـــروري رفـــع الحظـــر وتخویـــل القاضـــي الإداري ســـلطة توجیـــه الأوامـــر لـــلإدارة عنـــد تجاوزهـــا 

الســلطة التــي منحــت لهــا ،وكــذا عــدم قیامهــا بالتزاماتهــا  اتجــاه الأفــراد الشــيء الــذي یــؤدي إلــى  

ـــانوني إهـــدار حقـــوقهم ،هـــذا مـــا ســـار  ـــأثر بـــه النظـــام الق علیـــه المشـــرع الفرنســـي فیمـــا بعـــد ، وت

وهـــذا  99والقضـــائي الـــذي خطـــى نفـــس م ارحـــل التطـــور فـــي مجـــال ســـلطة القاضـــي ا لإدار ي

لتحقیق هدف واحد ووحید وهو ضمان الحریـات العامـة لیـتمكن المتقاضـي حقیقـة مـن حقـه ولـن 

وامــر لــلإدارة لجعلهــا تســعى لاحتــرام یكــون هــذا إلا مــن خــلال تمكــین القاضــي لســلطة توجیــه الأ

مــن خــلال دیباجیتــه التــي 1996100ر القواعــد القانونیــة وتجســید المشــروعیة التــي كرســها دســتو 

جــاء فیهــا ضــرورة رقابــة مشــروعیة عمــل الســلطات العمومیــة وهــو مــا تأكــد صــراحة فــي قــانون 

تنفـذ دعـاوى  الذي أقر بصورة صریحة على جواز إعطاء القاضي أوامر للإدارة حتـى 09 \08

       101الإلغاء .

 : قاعدة حضر توجیه القاضي أوامر للإدارة  اثانی

أن المقصـــود بمبـــدأ عـــدم جـــواز توجیـــه أوامـــر لـــلإدارة هـــو عـــدم امـــتلاك القاضـــي لســـلطة       

تكلیــف الإدارة للقیــام بعمـــل  أو الامتنــاع عنــه والـــذي یعتبــر مــن أصـــل اختصاصــها بنــاء علـــى 

ــ 102طلــب ا لأفــراد ات المقدمــة مــن قبــل المــدعي والتــي تتضــمن التــزام ا لــلإدارة حتــى لأن الطلب

ئـري لأنـه لـیس مـن اسـتطاعته أمـر الإدارة از الج تقوم بعمل أو تمتنـع عنـه، لا تقبـل مـن القاضـي

مثلا بإرجـاع موظـف مـا إلـى مسـكنه الـوظیفي  أو منصـبه. وهـذا مـا یجعـل  أحكـام القضـاء فـي 

ا لا یســتعمل القاضــي عبــارة أمــر أو ألإلــزام لــلإدارة فــي دعــاوى الإلغــاء تتصــف بأنهــا تقریریــة إذ

 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19 \08ومعدل بمقتضى قانو ن  2002 \04\14بتاریخ25ج.ر عدد  2002\04\10في 
 . 2008نوفمبر16بتاریخ 3.ر العدد ج

 ، أطروحة لنیل درجة دكتواره الدولة في القانو ن كلیة عن أنتقاد السلطة القضائیة في الجازئرمحند امق ارن بوبشیر،  - 99
 .  288ص  2006\2005الحقوق جامعة مولود مھدي تیزي وزو السنة الجامعیة 

 .  1996نوفمبر 28،المؤرخ في 1996دستور  - 100
 .  السالف الذكر09\08قانو ن  - 101
   7،ص حمدي علي عمر، - 102
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، إلا أن موقـــف الفقـــه یبقـــى مختلفـــا بحیـــث یـــرى أ نـــه مـــن الـــلازم أن یكـــون 103منطـــوق الحكـــم

للقاضي الإداري سلطة الأمر الإدارة تنفیذ لأحكام دعاوى الإلغاء التي تصـدر ضـدها ولـیس لـه 

 .   104أن یحل محلها في التنفیذ

  القاضي الإداري أوامر للإدارةسبب حضر توجیه  /1

ظهــر مبــدأ حظــر توجیــه أوامــر لــلإدارة مــن القاضــي الإداري بدایــة ومنــذ فتــرة طویلــة، فــي      

ســـیة مـــرت بهـــا، وكـــان تطبیقـــه مرتبطـــا ســـا، هـــذا الظهـــور الـــذي اقتـــرن بأســـباب تاریخیـــة وسیافرن

رت التـي تتركـز لمبـراالقضاء الإداري ویستند هـذا المبـدأ إلـى مجموعـة مـن الأسـس وا بممارسات

ت بصــفة صــارمة وهــو مــا ســارت علیــه أحكــام القضــاء كل كبیــر تطبیقــا الفصــل بــین الســلطابشــ

ت بهـــا أحكـــام القضـــاء توجیـــه أوامـــر لـــلإدارة والتـــي تـــأثر  م جـــوازي الفرنســـي القاضـــیة بعـــدالإدار 

 .  105الإداري الجزائري

   مبدأ الفصل بین السلطات كأساس مبدأ الحضر - 1

ــ      مبــرار أساســیا للحضــر الــذي فــرض علــى القاضــي 106دأ الفصــل بــین الســلطات یعتبــر مب

الإداري في توجیـه الأوامـر لـلإدارة ویجعـل اختصـاص القاضـي فـي المنازعـة الإداریـة لا یتعـدى 

أي أعمـال هـذا المبــدأ  107القـانون دون التـدخل فــي شـؤون السـلطة الإداري ة الحـدود التـي أقرهـا

د كل سلطة باختصاصات تمارسها بصورة احتكاریـة ، حیـث فرافهوم الجامد الذي یقصد به انبم

مجلة النقدیة القانو المبدا عدم جواز توجیھ القاضي الإدار ي أ وامر للادارة ،تقلید ام تقیید "عبد الكریم بودریوة" - 103
 .  45،ص2007. ،1نوالعلوم السیاسة العدد

 .  202.ص2003الطبعة الخامسة .دمج،الج ازئر،  ،یوض أنعامالمنازعات الإداریة ترجمة  فأیز أنیق،بأحمد محیو، - 104
 .  17،الجزء الثاني ،دار ھومة . ص المنتقي في قضاء مجلس الدولةلحسن بن شیخ آث ملویا، - 105
،المجلة الج ازئریة للعلوم القانونیة  عدم تنفیذ الإدارة العامة الأحكام القضاء الإداري الجازئر يیوسف ناصر،  - 106

 .  919.ص. 1991. 4ادیة والسیاسیة  االعدد والاقتص
،مجلة  ، السلطة القاضي الإدار ي في توجیھ أوامر للادارة بین الحظر  وإلاباحةن ،عبد الحلیم بن مشر يحسینة شرو  -107

 .  203ص 2005. 02الاجتھاد القضائي .العدد 
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یمنــــع علــــى الســــلطات الأخــــرى ممارســــة تلــــك الاختصاصــــات أو التــــدخل لمرقبتهــــا أو التعقیــــب 

السـلطات اتصـل بمبـدأ آخـر أخـذ بـه  الفصـل بـیندأ لفصل یكون عضویا ووظیفیـا ،فمبـعلیها، فا

والقضـائیة والـذي یعتبـر صـورة  الإداریـة رجال الثورة الفرنسـیة یشـتمل علـى الفصـل بـین الهیئـات

توجـب أي إمكانیـة  نـه  لاوالـذي مـن خلالـه وكمـا سـبق القـول أمن صور الفصل بین السلطات 

 ســـلطةذا لاقامـــت بـــه إتخـــول القاضـــي الإداري بـــأن یوجـــه أوامـــر لـــلإدارة أو یعیـــد العمـــل الـــذي 

 108 االإدارة عضـویا ووظیفیـ لمنفصـلة عـنرئاسیة له علیهـا باعتبـاره ینتمـي  للسـلطة القضـائیة ا

فــي مادتــه  1996زئــري مــب دأ الفصــل بـین الســلطات مــن خــلال دســتور ولقـد كــرس النظــام الج

فــــــي إطـــــار القــــــانون حیــــــث أن  والتـــــي جــــــاء فیهـــــا الســــــلطة القضـــــائیة مســــــتقلة وتمـــــارس 138

الصـــلاحیات یقـــوم بهـــا القضـــاة وضـــباط الشـــرطة القضـــائیة خاصـــة وهـــم یقومـــون بهـــا دون أن 

حــدود  صــلاح یــا ت أخــرى تعتبــر مــن اختصــا ص الســلطة الإداریــة. وفــي حالــة تجــاوزیقومــوا ب

ت فـــي هـــذه ارار لســـلطات الإداریـــة ســـواء بإصـــدار قـــا الخاصـــة باســـلطاتهم بالتـــدخل فـــي القضـــای

 ذ الأوامر الصادرة من الإدارة. بمنع تنفیالمسائل أو 

الإداري مـــن  لـــم یـــنص القـــانون المشـــروع علـــى منـــع القاضـــي النصـــوص القانونیـــة:  - 2

د الفقـــه إلــى مجموعـــة مـــن النصـــوص التشـــریعیة ر لـــلإدارة إلا أنـــه فــي فرنســـا اســـتنتوجیــه أوامـــ

الـذي تقـرر فیـه منـع المحـاكم  1789\12 \22القدیمة وذلك من خلال المرسوم الصا در في 

ة العامـــة عنــد ممارســـتها مــن إتیـــان أي عمــل  مـــن الممكــن أ نیـــؤدي إلــى عرقلـــة هیئــات الإدار 

/ 16قــانون التنظــیم القضــائي الصــادر بتــاریخ  مــن 13الإداریــة ،و كــذا نــص المــادة  لوظائفــه

هیئـة قضـائیة منفصـلة عـن الإدارة  الذي منع على المحاكم القضائیة لكونهـا 1790أوت  24

القضــاة التصــدي علــى  التعــرض بــأي وســیلة مــن الوســائل لأعمــال الإدارة ،كمــا منعــت علــى

 .   89ص ،المرجع السابقلحسین بن شیخ آث ملویا،   - 108
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ال الإدارة بخصـوص الأعمـال المتصـلة بوظائفـه مـأو النظـر الوظائف الإداریة أو محاكمة رج

  109في أعمال الإدارة

   سلطة القضاء بالإلغاء   - 3

تتمحــور ســلطة القاضــي بالإلغــاء عنــد مجــرد الحكــم بإلغــاء الــق ارر الإداري غیــر مشــروع      

لأوامـر ي في المجـال لا تتطـابق وتوجیـه  اطة التي یتمتع بها القاضي الإدار وهذا ما یجعل السل

ـــى ـــرة بـــإجالقاضـــي إت لـــلإدارة المحضـــورة عل وریة ت تكـــون ضـــر اءار یانهـــا حتـــى تقـــوم هـــذه الأخی

الإداري سـواء مشـروع ،هـذا مـا اسـتقرت علیـه أحكـام قضـاء  ي غیـرار إدار ر لإحداث اثر إلغاء قـ

ر وبتحقیــق ار لغــاء مقتصــرة فقــط علــى إلغــاء القــفســلطة قاضــي الإ ،110ئــرفــي فرنســا أو فــي الجزا

ذه النتیجـــة فـــلا یحـــق لـــه ترتیـــب الأثـــار الحتمیـــة لهـــذا الحكـــم، فوظیفـــة القاضـــي أنـــه القاضـــي لهـــ

أن ، ولا یمكـن 111ي مـن حیـث مطابقتـه للقـانونار الإدار ر ي بالتحقق من مـدى مشـروعیة القـیكتف

ار الـزام اتخـاذه باعتبـاره ر المعیـب، كمـا لا یمكنـه إصـدار القـر ار یصدر القرار الصـحیح محـل القـ

 ر المعیـــب وذلـــك لأن الرقابـــة الممارســـة مـــن القاضـــي علـــى الإدارة هـــي رقابـــةار أثـــر لإلغـــاء القـــ

ة مــا یتضــمنه مــن عــدم المشــروعیة لتصــرفات هــذه وأن یقــوم بتعــدیل هــذا الأخیــر لازالــ مشــروعة

الأخیرة ،والتـي تهـدف إلـى الكشـف عـن الأثـار القانونیـة للحكـم ومـدى أحقیـة الطـاعن لهـا ،وهـذا 

یتعـــدى إلـــى تقریـــر لأثـــار هـــذا الحكـــم أو إصـــدار أمـــر معـــین  هـــو دور قاضـــي الإلغـــاء دون أن

اسـتقر علیـه كـل مـن قضـاء الغرفـة الإداریـة بالمحكمـة العلیـا سـابقا  بترتیب هذه الأخیـرة وهـو مـا

ر الإدارة غیــر مشــروعة دون توجیــه أي ار بإبطــال قــ ومجلــس الدولــة حالیــا فــي الــج ازئــر مكتفــي

  .أمر للإدارة

 

109 -dupllis(georger),guédon ( mane - jojé)chrétien),droit administratif,5éme edition ,armand  

,paris 1996,p32.  
 .  232ص المرجع السابق ،سلطة القاضي الإدار ين .بن مشري عبد الحلیم .حسینة شرو - 110
 ،02العدد ،مجلة الاجتھاد القضائي ، يالتنفیذیة واجتھاد القاضي الإدارالسلطة حسین فریجة، - 111
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 الجزئري من مبدا حضر توجیه أومر للإدارة ثانیا: موقف موقف الفقه 

مــر لــلادارة منــه أوا ئــري أنــه الأســاس فــي حظــر توجیــهاز ف عــن اجتهــاد القضــاء الإداري الجعــر 

دأ الفصـــل بـــین ري الفرنســـي مســـتندا فـــي ذلـــك إلـــى مبـــفـــي ذلـــك بالقضـــاء الإدا ،ولقـــد كـــأن متـــأثر

موقــف المعــارض مــن القضــاء ، وذلــك الهیئــات الإداریــة والقضــائیة ،إلا أن الفقــه قــد أنتقــد هــذا ال

ر ازدواجیـــة قضـــاء بموجـــب دســـتور ار لـــم تعـــرف أبـــدا المبـــدأ حتـــى بعـــد إقـــ أن الـــج ازئـــر لاعتبـــار
یبقـى القضـاء الإداري تـابع للسـلطة التنفیذیـة وهـذا بخـلاف للقضـاء  ، فمثلا في فرنسـا1121996

ضــائیة هــذا مــا جعــل الإداري فــي الــج ازئــر یعامــل معاملــة القضــاء العــادي لخضــوعه للســلطة الق

لمشـــرع یســـتطیع توجیـــه الأوامـــر لهـــا رغـــم أن ا صـــلاحیات القاضـــي ضـــعیفة اتجـــاه الإدارة حتـــى

، وهـــذا مـــا یعنـــي أنـــه یمتلـــك فعـــلا 1989أ مـــن دســـتور ائـــري وصـــف القضـــاء بالســـلطة ابتـــدز الج

المشــرع الجزائــري، فــا  لســلطة التــي یتمیــز بهــا ،إلا أن المشــرع الفرنســي فهــو یختلــف تمامــا عــن

والــذي كــرس مــن خلالــه ســلطة القاضــي الإداري فــي توجیــه  1995 فیفــري 08قــانون موجــب ب

أوامــر لــلادارة ،ویبقــى یســمى القضــاء بالهیئــة وأن تمكــین القاضــي مــن توجیــه أوامــر لــلادارة لا 

منه أنه رئیسا إداریا لها، بل هو تطبیق للقانون من طرفه ،حیث أن عـدم وجـود نصـوص  یجعل

ي إصــدار أوامــر لــلادارة حتــى ینفــذ أحكــام القضــاء یقابلهــا عــدم وجــود أي قانونیــة تســمح للقاضــ

أســـاس قـــانوني صـــریح أكـــد هـــذا الموقـــف ال ارفـــض للأمـــر بـــل القضـــاء وحـــده رســـمه مـــن تلقـــاء 

در بتــاریخ ر الصــاار عــن مجلــس الدولــة ومنهــا قــ ت الصــادرةارار ،إلا أنــه فــي بعــض القــ 113نفســه

القاضــــي عبــــارة الأمــــر اســــتعمال  11/04/1993 ره الصــــادر فــــيار .  وكــــذا قــــ23/09/2002

أو بطریقــة أخــر ى  حةار لقیــام بعمــل صــم الإدارة فــي نفــس الوقــت بااز ار الإداري والــر بإبطالــه للقــ

 . 114،هذا ما یطرح التساؤل المنصب عن الأساس الذي استند علیه مجلس الدولة

  438|69من المرسوم الرئاسي 152المادة  - 112
 .  476- 472،ص المرجع السابق، في المنازعات الإداریةدروس لحسین بن شیخ آث ملویا،  - 113
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  حكام القضائیة الإداریةالثاني: الغرامات التهدیدیة المتخذة ضد الإدارة لعدم تنفیذها للأالفرع 

لا فــــي مجــــال تنفیــــذ الأحكــــام و ضــــمانا ناجحــــا  وفعــــاتعــــد الغرامــــة التهدیدیــــة نقلــــة نوعیــــة     

ت القضــائیة الصــادرة فــي مواجهــة الإدارة. لكــن القاضــي الإداري الجزائــري ولأجــل إلــزام ار والقــرا

ت التنفیــذ ء مــن إجــراءارام وتطبیــق الأحكــام القضــائیة أجازلــه أن یــأمر بمــا شــاالإدارة علــى احتــ

المتعددة وخاصة الغرامة التهدیدیة والتي تعتبر نقلة نوعیة فـي القضـاء الإداري الجزائـري والتـي 

بمقتضــــاها اســــتطاع أن یتخطــــى حــــاجز مبــــدأ حظــــر توجیــــه أوامــــر مــــن القاضــــي الإداري إلــــى 

 الإدارة.  

 ة: تعریف الغرامة التهدیدیأولا

مال مصــطلح الــغ ارمــة التهدیدیــة للدلالــة علــى التهدیــدات اســتقر الفقــه والقضــاء فــي اســتع     

م الواقــع علــى عــاتقهم از م الممتنعــین عــن تنفیــذ الالتــاز لــالمالیــة التــي ینطبــق بهــا القضــاء قصــد ا

عقود رسمیة وأن المتصـفح للنصـوص القانونیـة  انت أوجب سندات تنفیذیة،أحكام قضائیة كبمو 

عامــة والموزعــة بــین القــانون المنظمــة للأحكــام ال ســواء تلــك التــي جــاءت بــالغ ارمــة التهدیدیــة

ت المدنیــة القــدیم وقــانون الإجــرءا ت المدنیــة والإداریــة الحــالي رقــم ون الإجــراءاوقــان 115يالمــدن

مــــة التهدیدیــــة ،حیــــث اكتــــف ىالمشــــرع ببیــــان الأحكــــام ار لــــم تعطــــي تعریــــف قانونیــــا للغ08-09

ه سیتوجب الرجوع إلى الفقـه القـانوني لإعطـاء مة التهدیدیة فأنار التشریعیة المنظمة والمؤطرة للغ

لتهدیدیة في مجـال القـانون تعریف لهذه الألیة المالیة فنجد الفقیه محمد احمد یعرفها بالغ ارمة ا

هي عقوبة مالیة تبعیة ومحتملة تحدد تجنـب عـدم تنفیـذ أحكـام القضـاء الإداري " 116يالإدار 

 دار ، ة التھدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإدار ي الصادرة ضد الإدارةرامالغمنصور محمد أحمد ، -115 
  .15، ص 2002ر للنشر، مص  الجامعة

, بتاریخ 21،ج ر عدد ءات المدنیة والإداریة راالمتضمن قانون الإج، 2008المؤرخ في  09/08رقم  القانون- 116
 . 2008أفریل 23
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خاص القـانون العـام أو أي شـخص أو التأخر فـي تنفیـذها الصـادر ضـد أي شـخص مـن أشـ

 .   من أشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام

   ئرياز لغرامة التهدیدیة في التشریع الج: النظام القانوني لاثانی

 08/09نظم المشرع الجزائـري هـذي الألیـة مـن خـلال قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة      

نها بمثابة وسیلة ضغط وإكراه مالي لإجبار الإدارة علـى على أ 2008فیفري  25في   الصادر

تتفیـد الأحكــام والقــرارات القضــائیة الصــادرة ضــد الإدارة خاصــة بعــدم تفــاقم ظــاهرة تهــرب الإدارة 

مـــن ق.إ.ج.م.إ  980وعـــدم امتثالهـــا طوعیـــا المنطوقـــات القضـــاء الإداري .حیـــث تـــنص المـــادة 

 980-970هــا اتخــاذ أمــر بالتنفیــذ وفقــا للمــادتین علــى أنــه "یجــوز للجهــة الإداریــة المطلــوب من

من نفس القانون أن تأمر بغرامة تهدیدیـة مـع تحدیـد تـاریخ سـریان مفعولهـا" كمـا وضـح المشـرع 

.ق.إ.ج.م.إ أن الغرامــة التهدیدیــة 982بعــض الخصــائص لهــذه الألیــة المالیــة مــن خــلال المــادة 

   .تكون مستقلة عن تعویض

   مة التهدیدیة: شروط الحكم بالغراثالثا

لطة تقدیریــة واســعة فــي حتــى تكــون  الغرامــة التمهیدیــة أكثــر فاعلیــة مــنح القاضــي الإداري ســ 

مـــة التهدیدیـــة ضـــد الإدارة، مقابـــل تنعتهـــا فـــي تنفیـــذ الأحكـــام، للضـــغط علیهـــا مالیـــا ار توقیـــع الغ

الفتهـا وحملها على تنفیذ الأحكـام، غیـر أن الأمـر لـم یتـرك علـى وإطلاقـه بـل أحـیط بشـروط مخ

 توجب المسائلة من الجهة المختصة، والشروط هي: 

الأصـل أن القاضـي لا یوقـع الغرامـة  طلـب المحكـوم لـه :  توقیع الغرامة التهدیدیـة بنـاء علـى

التهدیدیــة م ن تلقــاء نفســه، وهــذا الــذي ذهــب الیــه المشــرع الجزائــري، حیــث اشــترط  صــراحة فــي 

بالمبـدأ القائـل: "بـأن القاضـي لا یحكـم بمــا لا  ق.إ.م. وذلـك إعمـالا 340- 471نـص المـادتین 

یطلــب منــه"، لا مــا تعلــق منهــا بالنظــام العــام. لــذا یتقــدم الــدائن طالبــا الحكــم بالغرامــة التهدیدیــة 

 كشرط أول. 
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 ءات المدنیة ار من قانون الإج 981نص المادة  يارة تنفیذ المقرر القضائي الإدار رفض الإد

مــة التهدیدیــة فــي ار فــإن یــد القضــاء تغــل عــن توقیــع الغلمخالفــة والإداریــة صــریح، لكــن بمفهــوم ا

 حالة رفض الإدارة تنفیذ الحكم الإداري. 

ــة ــب الغرامــة التهدیدی ــرام الآجــال فــي طل لــم یحــدد المشــرع الجزائــري فــي قــانون الإجــراءات  احت

ون مــن قــان 988،987مــة التهدیدیــة، لكــن فــي المــادتین ار معنیــة لطلــب توقیــع الغ المدنیــة أجــال

 ءات المدنیة والإداریة حدد الآجال كالتالي: ار الإج

 اشهر عند رفض الإدارة بعد تبلیغها رسمیا للقرار القضائي الإداري.  3انقضاء  •

فــي حالــة تحدیــد الجهــة القضــائیة الإداریــة فــي حكمهــا محــل التنفیــذ أجــلا لــلادارة  •

 117قضاء هذ الأجل. للتنفیذ فلا یجوز تقدیم طلب الحكم بالغرامة التهدیدیة إلا بان

الــذي  986:نـص المـادة  مــة التهدیدیـة القیــام بعمـل أو الامتنـاع عنــهار الغمضـمون طلـب   -

ذي الحــائز لقــوة الشــيء المقضــي بــه، الــیلــزم الإدارة بتنفیــذ الحكــم أو الــق ارر القضــائي الإداري 

ي محـدد بعمل أو الامتنـاع عـن عمـل، فهـو یلـزم الشـخص المعنـي بـدفع مبلـغ مـال یتضمن القیام

لصـــادر  91 -02للأحكـــام التشـــریعیة الســاریة المفعـــول، أي طبـــق للقـــانون القیمــة، یتفـــق .طبقـــا

 ، المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء.1998فبرایر  08بتاریخ 

 

 

  عكنون بن الحقوق كلیة ماجستیر، ،رسالة الإداریة القضائیة لتنفیذ القانوني الإطار تطور. نبیلة عائشة بن 117
  108ص ،2010|2009

 

 
91 

                                                           



الضمانات الاجرائیة للمحاكمة العادلة            الفصل الثاني                                

 خاتمة الفصل

مـن  لابـد مـن قیـام الجهـات القضـائیة بتـوفیر مجموعـة من أجـل  لتجسـید مبـدأ المحاكمـة العادلـة

و التـــي  إجـــراءات قضـــائیةالآلیـــات التـــي تســـاهم فـــي تطبیـــق هـــذا المبـــدأ، و هـــذه الآلیـــات عبـــارة 

ة التي تقوم بها المحـاكم أثنـاء النظـر فـي القضـایا المعروضـ القضائیة ءاتراتتمثل في تلك الإج

تقاضــین و ذلــك مــن الملمبــدأ كفالــة حــق م للقــانون تحقیقــا یلعلیهــا، و ذلــك بهــدف التطبیــق الســ

 شـخص لكـل كفـل الـذي الحـقضـمانات ل الوصـول لمحاكمـة عادلـة ،و نجـد مـن بـین هـذه أجـ

 بالـدعوى الشـخص إحاطـة مسـتلزماته ومـن القضـائیة الجهـات أمـام إلیـه یوجـه مـا إثبـات حریـة

 للـدفاع محـامي لـه یكـون أن و ضـده المقامـة الـدعوى ملـف على بالاطلاع وحقه ضده المقامة

 حقوقـه تأكیـد إلـى الوصـول أجـل مـن وهـذا ،تسـبیب الأحكـامبالإضـافة إلـى حـق الطعـن و  عنه

 یحقـق بشـكل رهـاقراإ سـوى المشـرع یملـك لا والتـي الإنسـانیة العلاقـات طبیعـة مـن المسـتمدة

 .الدولة مصالح بینو  وحریاتهم الأفراد حقوق بین التوازن
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 الخاتمة

 برزت وقد هام، موضوع ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء الإداري موضوع إن      

 ومختلف كثیرة إعلانات بها نادت حیث المجالات مختلف في الحیاة بتطور أكثر أهمیته

 وتدعم تحمي فعالة قضائیة رقابة وضع خلال من حمایتها كفالة إلى ودعت الدول، دساتیر

 في العامة الإدارة وتعسف فاتاوانحر  الإداریین الرؤساء استبداد مواجهة في اتوالحری الحقوق

 الرقابة ووسائل أنواع طریق عن الإداري القضاء تمكن حیث تها،از و امتیا سلطاتها استعمال

 من مجموعة ویقرر یستخلص أن الإدارة وأعمال تصرفات مواجهة في تكون التي القضائیة

 في رادالأف حقوق لحمایة فعالة كضمانات تعد والتي العامة یةالقضائ والأحكام المبادئ

 في المشروعیة مبدأ واحترام للقانون الخضوع على إجبارها و العامة، الإدارة سلطات مجابهة

 .إجراءات و أعمال من به تقوم ما كل

 ،الحق في اللجوء إلى القضاء تكفل ضمانات وضع على حرصت والقوانین الدساتیر إن     

 وتبقى المعتدین، ومساءلة الاعتداء ودفع رد تضمن التي بالوسائل الأشخاص بتزوید ذلكو 

 في وحتمیتها العادیة الظروف في لضرورتها انظر  ضمانة وأقوى أنجع القضائیة الرقابة

 .العادیة غیر الأوقات

 القضائي النظام إطار في ركیةالح من نوعا ئراالجز  في الإداري القضاء عرف ولقد    

 بل فحسب، نظریا التطور یكن ولم العادي، القضاء مع المساواة تحقیق أجل من الموحد

 وهي القضائیة، الازدواجیة انتهاج خلال من ظهر الواقع، في التكریس من نوع له ظهر

 القضائیة السلطة ضمن جدید كتنظیم الإداري للقضاء الاستقلالیة من نوعا منحت الأخیرة

 الإداریة السلطات وتعسفات اعتداءات من والحریات للحقوق لقانونيا النظام لحمایة كضمانة

 الإدارة مع والمتجاوب الخاص القانون قواعد عن المستقل الإداري فالقانون رفها، ا وانح

 الإداري القضاء لرقابة الإدارة بإخضاع الوقت نفس في نجح،  تهاراواعتبا وظروفها العامة
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 تقوم ما كل في المشروعیة مبدأ رم ا واحت للقانون لخضوعا على الإداریة السلطات وإجبار

 قدسیة عل تنص التي 1996 دستور من 178 المادة بنص عملا ءاتراإج و أعمال من به

 .والحریات للحقوق القانوني النظام وسمو

 أن نأمل التي الاقتراحات أو التوصیات بعض اجر إد ارتأینا إلیها، المتوصل النتائج وفي

 مبدأ حمایة بهدف ذلك كل زئري، ا الج الإداري القضاء بأداء الارتقاء على تعمل

 هي ما بقدرتكریس مبادئ العدل و المساواة ب فقط تتعلق تعد لم المسألة أن ذلك المشروعیة،

 مبدأ وتدعیم العامة المصلحة لتحقیق والقاضي، والإدارة المشرع، یبن التعاون مبدأ على قائمة

 :ارتأینا لكذ أجل ومن المشروعیة،

 الإداري القضاء إعطاء في عاالإسر  یتعین قوته القانون فیها یبسط قویة إداریة عدالة أجل من

 القضاة بدعم الإداري القضاء لاستقلالیة الصحیح المفهوم بتبني وذلك وتخصصه، استقلاله

 رتوفی و مهامهم في التدخل تفادي و عزلهم ضد دستوریة ضمانات وتكریس ومعنویا، مادیا

 ظلها في یباشر عدالة قیام هو دراالأف لأمن ضمان فخیر مهامه، أداء وظروف شروط

 لتنظیم قیام ولا ضمیره ووحي القانون بنصوص إلا دمستن غیر وولایته أعماله القاضي

 .الحكومة مواجهة أوفي المتقاضین مواجهة في سواء للقضاة الاستقلال بتحقیق إلا قضائي

هم وسیلة لتجسید ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء الاداري تكمن في الرقابة أإن 

القضائیة التي یسلطها القاضي الإداري على كل الإجراءات القضائیة المتخذة من قبل 

یعتبر القاضي الاداري بحكم القانون ، و السلطات الاداریة بمناسبة ممارسة نشاطها الضبطي

إذا یسهر على تجسید مبدأ خضوع السلطة الاداریة لسیادة القانون في حامیا لحقوق الأفراد، 

 .ا إحدى أسس و دعائم دولة القانونعلاقاتها مع الأفراد، بإعتباره

 القانوني النظام وحدة بین الفصل تم لو حبذا وجه، أكمل على الإداري القضاء وظیفة ولقیام
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 قضائیة سلطة في ئرياالجز  داريالإ القاضي جاإدر  لأن ، القضاة وعمل بسیر المتعلق

 مجال وفي المهني مساره حیث من للقضاء الأعلى المجلس لرقابة وإخضاعه واحدة،

 ومساسا فعالة، بصفعة مهامه وممارسة استقلالیته من وجه في عائق یشكل التأدیب،

 تدعیم وأن العادي، كالقاضي نفسها بالحقوق ویتمتع للواجبات یخضع هو العدالة بمصداقیة

 فحص في أصلا المختص القاضي لكونه مهامه طبیعة تفرضه الإداري القاضي استقلالیة

 .الإداریة السلطات أعمال مشروعیة

العمل على تدعیم التخصیص و تحقیقه في میدان القضاء، و ذلك بالفصل في التكوین بین 

ضرورة ملحة القضاة الإداریین و قضاة القضاء العادي، أثناء فترة التكوین و الذي أصبح 

نظرا لنظام الازدواجیة القضائیة، فالعمل على تدعیم التخصص و تحقیقه في میدان القضاء 

 .و العمل بتكوین قضاة إداریین متخصصین

إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنیة و الاداریة، من خلال تقنین قانون خاص 

زاعات العادیة للإدارة منفصل تماما بالإجراءات الاداریة ینظم النزاع الإداري إلى جانب الن

عن قانون الإجراءات المدنیة، مع الإبتعاد عن أسلوب الإحالة سواء على النصوص 

الإجرائیة الساریة أمام المحاكم الإداریة أو تلك الساریة أمام القضاء العادي، ومن ثم 

في المادة نیة مع نظرتها التخلص من الجانب الإجرائي المشترك ما بین الخصومة المد

 .الإداري

على المشرع أن یهتم أكثر بنظام الإثبات في المادة الإداریة ، من خلال تنظیم قواعد  

إجرائیة خاصة تحكم و تنظم عملیة الإثبات منفصلة عن تلك الساریة أمام القضاء العادي، 

خاص خاصة و أن الإثبات في المواد الإداریة عموما مسألة في غایة الأهمیة، و ذو طابع 

تبعا لطبیعة الخصومة الاداریة ة، هذه الاخیرة التي یفترض أن تكون خصومة ذات طابع 

إداري محض، و التي لا یمكن في النهایة أن تغطیها مجرد فكرة الإحالة على النصوص 
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الساریة أمام القضاء العادي، فإذا تحقق هذا المطلب یكتمل دور القاضي لیصبح دوره 

 .جابي بإمتیازالإجرائي و التدخلي إی

یة لتجسد الكاف الاجتهاداتمحاولة إیجاد ضمانات تعزز المبادئ المتعلقة بالتقاضي و توفر 

أن یعمل المشرع على إیجاد آلیات عملیة تلزم الإدارة بتنفیذ حكم  أكثر على أرض الواقع، و

 .الإلغاء الصادرة ضدها الأمر الذي من شأنه تعزیز ثقة المواطن بالقضاء الإداري

 97 



 

 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 المصادر والمراجع: قائمة 

I- المصادر والمراجع باللغة العربیة 

 أولا : المصادر 
 التكمیلـي المالیـة قـانون المتضـمن 2015 یولیـو 23 فـي مـؤرخ 01/15الأمـر رقـم:  -1

 .2015لسنة:  40 العدد: الرسمیة، في الجریدة منشور ،2015لسنة: 
، اعتمدتـــــه 1948أكتـــــوبر  09الإعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق الإنســـــان، الصـــــادر بتـــــاریخ  -1

، الـذي صـادقت علیـه 1948دیسمبر  10، المؤرخ في 217الجمعیة العامة بموجب القرار 

الصـادر  64، ج.ر، عـدد: 1963مـن التعـدیل الدسـتوري لسـنة  11الجزائر بموجب المـادة 

 .10/09/1963في 
العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنیــة والسیاســیة، اعتمــد و عــرض للتوقیــع والتصــدیق  -1

 16ألــــف، المــــؤرخ فــــي 2200والانضــــمام بموجــــب قــــرار الجمعیــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة 

ـــذ فـــي 1966دیســـمبر  ـــز التنفی ـــذي دخـــل حی ـــه الجزائـــر 1976/03/23، وال ، صـــادقت علی

، 20،ج.ر عــدد  1989مــاي ســنة  16مــؤرخ فــي  67-89 بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم

 .1989ماي  17الصادر في 
 20المـــــؤرخ فـــــي  442-20مرســـــوم رئاســـــي رقـــــم  2020دیســـــمبر ســـــنة  30دســـــتور  -1

 .36، ص: 82،ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد: 2020دیسمبر 
 ،2004سـبتمبر  06فـي:  المـؤرخ 11-04رقـم:  العضـوي القـانون مـن 120المـادة:  - 1

 .2004 سبتمبر 08في:  الصادر 57عدد:  ر.ج للقضاء، الأساسي القانون المتضمن
   .03 رقم عدد رسمیة جریدة ،2008فیبرایر  25في:  المؤرخ ، 09-08رقم:  قانون - 1

 .السابق المرجع الجزائیة، الأجراءات قانون ،556المادة:  - 1

 المراجعثانیا : 

 الكتب :  -أ
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القضـــاء الجنـــائي وضـــمانات المحاكمـــة، المركـــز القـــومي د. أحمــد عبـــد الـــلاه المراغـــي،  -1

 .72للإصدارات القانونیة بیروت، ص 

احسان عبدالهادي النائب، مفهوم الســلطة وشرعیتها (إشـكالیة المعنـى والدلالـة)، قسـم  - 5 

 .78: ، ص2017العلوم السیاسیة، كلیة القانون و السیاسیة، جامعة السایمانیة، 
ــ - 1 دار هومــة للطباعــة والنشــر وجیز فــي ضــمانات المحاكمــة العادلــة، یوســف دلانــدة، ال

 .60-58، ص ص: 2005والتوزیع، الجزائر، 
أثــر تشــكیل المحكمــة الدســتوریة علــى اســتقلال القضــاء الدســتوري وفقــا ، حــراش أحــلام -1

المجلة الدولیة للبحـوث القانونیـة والسیاسـیة، ص ص: ،  2020ر الجزائر،لمقتضیات دستو 

447  . 
ى اســـتقلال القضـــاء الدســـتوري وفقـــا ، أثـــر تشـــكیل المحكمـــة الدســـتوریة علـــحـــراش أحـــلام-1

 .451لمقتضیات دستور الجزائر، مرجع سابق، ص: 
 .105غرابیة محمد الرحیل، مرجع سابق، ص:  -2
ضــــمانات اســــتقلال القضــــاء، دراســــة مقارنــــة الفقــــه الإســــلامي  نجیــــب أحمــــد عبــــد االله، - 1

 .14، ص: 2007، دار الحلبي الحقوقیة، بیروت،  ،والأنظمة الوضعیة
 الجزائـر هومـة، دار الجزائـر، فـي القـوانین دسـتوریة على الرقابة نظام سلیمة، مسراتي - 1

 .25، ص: 2012سنة 
 الجزائـر، والتوزیـع، للنشـر العلـوم دار الدسـتوري، القـانون فـي الـوجیز حسـني، بودیـار - 1

 .73ص:  2003
 مجلة العادلة، المحاكمات ركائز من ركیزة كونه القضاء استقلال قادر، محمد رزكار - 1

 .219ص:  ، 2009 ، 39، العدد: 11المجلد:  الرافدین للحقوق،
، المـؤرخ فـي 04/11القانون الأساسي للقضاء، الصادر بموجـب القـانون العضـوي رقـم  -1

 .  2004لسنة  57، جریدة رسمیة عدد: 06/09/2004
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جایـة، الجزائــر، نجیـب سـعدي، الحیـاد فــي الوظیفـة العامـة، دار بـري للنشــر والتوزیـع، ب - 1

 .  17، ص: 2021
 .  16عمار بوضیاف، القضاء الإداري، جسور للنشر والتوزیع، ص:  -1
بوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائـر،  -1

 80، ص: 2003
نشـــر حســـن یوســـف مصـــطفى مقابلـــة، الشـــرعیة فـــي الاجـــراءات الجزائیـــة، دار الثقافـــة لل -1

 .62، ص: 2003والتوزیع، الجزائر، 
حســــــین جمیــــــل، حقــــــوق الإنســــــان والقــــــانون الجنــــــائي، مطــــــابع دار النشــــــر للجامعــــــات  -1

 .167المصریة، القاهرة، ص: 
عمــار بوضــیاف، القضــاء الإداري فــي الجزائــر، معدلــة طبقــا لقــانون الإجــراءات المدنیــة  -1

 .16، ص: 2008، 2والإداریة، الجزائر، ط
 .169حسین جمیل، حقوق الإنسان والقانون الجنائي، مرجع سابق، ص:  -1
، دار هومــة للطباعــة 3عبــد االله أوهایبیــة، شــرح قــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائریــة، ط -1

 .123، ص: 2012والنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .  17عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر، مرجع سابق: ص:  -1
 الجـامعي، الفـك دار الإداري، القضـاء أمـا الإثبـات خلیفـة، الـدنعم عبـد العزیـز عبـد -1

 .85 ص: ، 2008 مصر، الإسكندریة،

، مبــدأ حیــاد القاضــي المــدني علــى ضــوء أحكــام رزق فایــدة .محــي الــدین عبــد المجیــد -1

، 2022، مجلـة القـانون والعلـوم السیاسـیة الإجـراءات المدنیـة والإداریـة الجزائـري،قـانون 

 .260ص: 
 ریحانـة، دار المخاصـمة، دعـوى المدنیـة، الإجـراءات قـانون شـرح عمـار، بوضـیاف -1

 .13ص:  ،2001الجزائر،
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، 2009الجزائـر،  الأمـل، دار الجزائـر، فـي القضـائیة السـلطة ،أمقـران محنـد بوبشـیر.-1

 .81ص: 
 .85الجزائر، مرجع سابق، ص:  في القضائیة السلطة ،أمقران محند بوبشیر -1
 .  85الجزائر، المرجع نفسه، ص:  في القضائیة السلطة ،أمقران محند بوبشیر -1
یــــونس العیاشــــي، المحاكمــــة العادلــــة بــــین النظریــــة و التطبیــــق علــــى ضــــوء المواثیــــق و  -1

، المغــرب، ینــایر 4المعاهــدات الدولیــة و العمــل القضــائي، المعهــد العــالي للقضــاء، العــدد 

 .  48. ص: 2012
صـــالح أحمـــد الفرجـــاني، "مبـــدأ المســـاواة أمـــام القـــانون و تطبیقاتـــه فـــي القـــانون اللیبـــي"،  -1

،  ص: 2015، كلیة القـانون، جامعـة طـرابلس،06العلوم القانونیة و الشرعیة ،العدد مجلة 

230  . 
 .  244بولحیة شهیرة، المرجع السابق، ص  -1

 طبعـة القضـاء، وأحكـام الفقهاء آراء ضوء في والإداریة المدنیة الإجراءات زودة، عمر -1

 .425هومة، ص:  دار ، 2021جدیدة، 
 المحضـر أتعـاب یحـدد 2009 فیفـري 11 مـؤرخ فـي:  09/78تنفیـذي:  مرسـوم -1

بتـاریخ:  الشـعبیة الدیمقراطیـة الجزائریـة للجمهوریـة الرسـمیة الجریـدة فـي القضـائي، صـادر

 .11عدد:  2009 فیفري 15
، د. م. ج. الجــــــــزار، 3مســــــــعود شــــــــیهوب، المبــــــــادذ العامــــــــة للمنازعــــــــات الاداریــــــــة. ط -1

 .97،ص 2005
، د . ط، الجزائـر، دار  2قانون الإجراءات المدنیـة و الإداریـة، ج سائح شنقوقة، شرح  -1

 .129، ص 2011الهدى، 
بونعـاس نادیـة، خصوصـیةا لإجـراءات القضـائیة الإداریـة فـي الجزائـر، تـونس، مصــر ،  -1

 .12، ص 2014أطروحة دكتوراه ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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ات الإداریـة للطعـن فـي الاحكـام القضـائیة الاداریـة جیهان محمد إبـراهیم جـادو، الإجـراء -1

 .18،ص 2009، دون ط، دار الكتاب، مصر، 
ــــر،  -1 عمــــار عایــــدي، قضــــاء التفســــیر فــــي القــــانون الاداري، دون ط، دار هومــــة، الجزائ

 .47، ص 2002
جیهــان إبــراهیم محمــد جــدو،الاجراءات القضــائیة لعــن فــي الأحكــام،دار الكتــاب، مصــر،  -1

 .39ص
ـــات فـــي القضـــاء مجلـــس ح -1 ـــة و الإثب مـــدي یاســـین عكاشـــة، موســـوعة المرافعـــات الاداری

الدولــة، الكتــاب الثــاني، إجــراءات الــدعوى الإداریــة، دون ط، منشــأة المعــارف، الإســكندریة 

 .235،ص2010
حمــــدي یاســــین عكاشــــة، المرافعــــات الإدار یــــة فــــي قضــــاء مجلــــس الدولــــة، د.ط،  -1

 453، ص 1998ـارف، مصر، الإسـكندریة، منشـأة المع
 .110مسعود شهوب ة، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص  -1
، 44الســـــعید ختـــــال، القـــــرارات الإداریـــــة و إلعاؤهـــــا، نشـــــرها القضـــــاة، الجزائـــــر، العـــــدد  -1

 .30ص
 (الخاصــة بســماع 162إلــى  150(حـول الخبــرة، المــواد ( 145إلـى  125المـواد مـن ( -1

 .المتعلقة بالمعاینة والانتقال إلى الأماكن ) 149إلـى  146الشـهود، المـواد (
 .53عمار عوایدیة.، قضاء التفسیر في القانون الاداري، المرجع السابق ، ص  -1
دراســــة مقارنــــة  -شــــریف أحمــــد بعلوشــــة، إجــــراءات التقاضــــي أمــــام القضــــاء الاداري  -1

 84،ص2015العربیة للنشر و التوزیع، مصر، ، دون ط، مركز الدراسات -تحلیلیة
راجع فـي هـذا الصـدد: نصــر الــدین هنــوني، نعیمــة تراعــي، الخبــرة القضــائیة فــي مــادة  -1

 .وما بعدها 25،ص 2009،الجزائـر، دار هومه،  2المنازعـات الإدار یـة، ط
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الجـــــــــزء -لأســـــــــتاذ الـــــــــدكتور مســـــــــعود شـــــــــیهوب:المبادئ العامـــــــــة للمنازعـــــــــات الإداریـــــــــةا-1

،دیــــوان المطبوعــــات  الجامعیــــة، الجزائــــر، الطبعــــة السادســــة، -الأول:الهیئــــات والإجــــراءات

 .302،ص2013
نوفـــان العقیـــل العجارمـــة، ســـلطة تأدیـــب الموظـــف العـــام، الطبعـــة الأولـــى، الاردن، دار  -1

 .92، ص 2110الثقافة للنشر والتوزیع،
محمـد ســعد فــودة ، النظریـة العامــة للعقوبــات الإداریـة، مصــر، دا ر الجامعــة الجدیــدة ،  -1

 .20، المصدر نفسه، ص2008
 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة. 14المادة  -1
فــي الخصــومة المدنیــة یــتم إعــلان الخصــوم بموجــب التكلیــف بالحضــور الــذي یــتم عــن  -1

 ، ق . إ.م.إ )407م ، 406، 18طریق محضر قضائي ( م 
 من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة. 406المادة  -1
ـــة، الجزائـــر،  دار  -1 حســـین طـــاهري، شـــرح وجیـــز للإجـــراءات المتبعـــة فـــي المـــواد الإداری

 .40، ص 2008الخلدونیة للنشر والتوزیع ،
ة و مصــطفى مجــدي مرجــه ،الــدفوع و الطلبــات العارضــة فــي قــانون المرافعــات المدنیــ -1

 .194ص 1995التجاریة ، دار محمود للنشر و التوزیع (د، ط) 
حیـــاة حـــاجي، الـــدفوع الشـــكلیة فـــي ظـــل قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة الجدیـــد،  -1

 . 9، ص  2009محاضرة في إطار التكوین المستمر  للقضاة ، وزارة العدل، أفریل 
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.   54لمادة  ا  -1
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.   55المادة  -1

یوســف دلانــدة ، الــوجیز فــي شــرح الأحكــام المشــتركة لجمیــع الجهــات القضــائیة وفــق  - 1

 09-02قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ،  مرجع سابق ، ص 
 .  224دفوع في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ، ص هدى زوزو ، أنواع ال - 1
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 قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.   58 -1
حســین فریجــة ، المبــادئ الأساســیة لقــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة ، مرجــع ســابق  -1

 .  72ص
ســیفي ثمانیــة، الإثبــات فــي المــواد الاداریــة ودور القاضــي الاداري فیه(دراســة مقارنــة)،  -1

، ص 2013/2014كلیـــة الحقـــوق و العلـــوم السیاســـیة، جامعـــة أبـــو بكـــر بلقایـــد، تلمســـان، 

10. 
ـــــــات أمـــــــام القضـــــــاء الإداري، دار الفكـــــــر الجـــــــامعي -1 ـــــــد المـــــــنعم ،الإثب ـــــــز عب ـــــــد العزی عب

 .215، 2008،الإسكندریة، مصر ،

بوزیــان ســعاد طــرق الإثبــات فــي المنازعــات الاداریــة، دار الهــدى للطباعــة و النشــر و  -1

 .13، ص 2015التوزیع، الجزائر، 
 الجزائـري، القضـائي النظـام فـي الإداریـة للمنازعـات العامـة النظریـة عوابـدي، عمـار -1

 الجامعیة، المطبوعات دیوان

 .153ص  ، 2009 الجزائر، .
 .122ص  ، 2008 طبعة ،الإداریة الخصومة في الإثبات خصومة الشامي، عایدة -1

محمــد صــبري الســعدي، الواضــح فــي شــرح القــانون المــدني، الإثبــات فــي المــواد المدنیــة  -1

 .7، ص 2009، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 2009التجاریة، ط 
 والنشـر، للطباعـة هومـة دار الإداریـة، الإجـراءات قـانون ملویـا، أث شـیخ بـن لحسـن. -1

 .132ص  ، 2013 الجزائر،
 الجـامعي، الفكـر دار الإداري، القضـاء أمـام الإثبـات المـنعم، عبـد العزیـز عبـد -1

 62 :ص ، 2008 مصر، الإسكندریة،
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 والتوزیـع، الثقافـة دار مكتبـة ،1 ج الإداري، القضاء موسوعة الشنطاوي، خطار علي - 1

 651 ص ، 2004 الأردن،
 .08/09:رقم والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 107 إلى 98 من المواد نظرأ - 1
 دار وإجراءاتهـا، الإداریـة للـدعوى العامـة المبـادئ في الوجیز بدوي، خلیل العزیز عبد - 1

 .181، ص 197 مصر، العربي، الفكر
هــدى، القــرائن و تقســیماتها فــي الشــریعة الإســلامیة و القــانون الوضعي،(دراســة  زوزو - 1

 .258،ص 2010مقارنة)، كلیة الحقوق جامعة بسكرة ، مجلة العلوم الانسانیة ، 

 .  211ص:  ،2008خصومة الإثبات في الخصومة الإداریة، طبعة  عایدة الشامي ، -1
دیـوان  أمامهـا، والأفـراد الهیئـات الإداریـة للمنازعـة العامـة المبـادئ شـبهوب، مسـعود - 1

 .59الثاني، ص  الجزء ، 2009 طبعة الجامعیة، المطبوعات
 الجـامعي، الفكـر دار الإداري، القضـاء أمـام الإثبـات المـنعم، عبـد العزیـز عبـد  - 1

 .62ص  ، 2008 مصر، الإسكندریة،
 المطبوعـات دیـوان ،الإداریـة المنازعـة قـانون فـي الأساسـیة المبـادئ فریحـة، حسین - 1

 ص ، 2010 الجزائر، الجامعیة،

.381 
د ،الإداریة المنازعات مادة في القضائیة الخبرة،نصر الدین هنوني،نعیمة تراعي - 1

 64ص، 2007، الجزائر، دارهومة،ط
 .  114محمد جمال الدین محمد حجازي، مرجع سابق، ص 1
 .  438جع السابق، ص محمد بن عبد االله بن ابراهیم السحیم، المر  -1
 .  16صابر حسن بابا، المرجع السابق، ص -1

، یتضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة 25/02/2008مـــؤرخ فـــي  09-08قـــانون رقـــم  - 1

 .23/04/2008، صادر بتاریخ 21والإداریة جریدة رسمیة جمهوریة الجزائریة، عدد 
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 .2020دستور  - 1
 .16سابق، صعمار بوضیاف: القضاء الإداري، مرجع  - 1
مداخلـة ألقیـت فــي فعالیـات الیــوم الدراسـي، "تســبیب الأحكـام القانونیــة"، المدرسـة العلیــا  - 1

 .2021للقضاء،القلیعة، 
 .2قندوز عبد الجبار، مرجع سابق، ص  -1
علـــي محمـــود علـــي حمـــودة: النظریـــة العامـــة فـــي التســـبیب الحكـــم الجنـــائي فـــي مراحلـــه  -1

 .85، ص 2003 ، جامعة حلوان،2المختلفة، ط 
 .13قرین إكرام، مرجع سابق، ص  -1
 .67محمد أمین الخرشة، مرجع سابق، ص  -1
 .54مقري أمال، مرجع سابق، ص -1
عبـــد الســـتار فوزیـــة: شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة، دار النهضـــة العربیـــة، القـــاهرة،  -1

 .627، ص1987
 .84علي محمود علي حمودة، مرجع سابق، ص  -1
، منشـــــأة المعـــــارف، 4و الوفـــــاء: نظریـــــة الأحكـــــام فـــــي قـــــانون المرافعـــــات، ط.أحمـــــد أبـــــ -1

 .167، ص 1980الإسكندریة، 
 .52أمال: مرجع سابق، صمقري  -1
عبــد العزیــز عبــد المــنعم خلیفــة: الانحــراف بالســلطة كســبب الإلغــاء القــرار الإداري، دار  -1

 .65، ص2001النهضة العربیة، (دط)، القاهرة، 
 .246المقال السابق، ص  فاضل جبیر: -1
أشـــرف عبـــد الفتـــاح أبـــو المجـــد، موقـــف قاضـــي الإلغـــاء مـــن ســـلطة الإدارة فـــي تســـبیب  -1

 .365القرارات الإداریة، ص 
 الجدیـدة، الجامعـة دار ،1 ط للحكـم، المبطلـة العیـوب النیـداني، حسـن الأنصـاري -1

 .123، ص 2009 الإسكندریة،
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 .771صعلى خاطر شنطاوي: المرجع السابق،  -1
یوسف دلاندة، طرق الطعن العادیـة و غیـر العادیـة فـي الأحكـام و القـرارات الصـادرة  -1

 الجزائـرعن القضـاء العـادي و القضـاء ألإداري دار هومـة للطباعـة و النشـر و التوزیـع، 

 .  60.ص 2009، 
 .  106بولطیف سلیمة، المرجع السابق، ص   -1

خلـــــوفي، قـــــانون المنازعـــــات ألإداریـــــة الجـــــزء الثـــــاني، الطبعـــــة الثانیـــــة، دیـــــوان  رشـــــید   -1

      214.، ص 2013المطبوعات الجامعیة ،الج ازئر ،
محمـــد الصـــغیر بعلـــي، الوســـیط فـــي المنازعـــات الإداریـــة، دار العلـــوم للنشـــر والتوزیـــع،  -1

 .    360، ص 2009عنابة، 

 
ات الإداریــة، دار العلــوم للنشــر والتوزیــع، محمــد الصــغیر بعلــي، الوســیط فــي المنازعــ -1

 .182، ص 2009عنابة،

 
رمــزي ریــاض عــوض، الرقابــة علــى التطبیــق القضــائي لضــمانات المحاكمــة المنصــفة،  -1

 .  143، ص  2006دار النهضـة العربیة،
طـرق الطعـن العادیـة و غیـر العادیـة فـي الأحكـام و القـرارات الصـادرة یوسف دلانـدة،  -1

، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیـع، الـج ازئـر، لعادي و القضاء الإداريعن القضاء ا

 .  660. ، ص 2009
، دار الهــدى الوسـیط فــي شـرح القـانون الإجــراءات المدنیـة و الإداریـةنبیـل صـقر،  -1

 .  790، ص 2008للطباعة و النشر و التوزیع، عین ملیلة، الجزائر، 
الإجـارءات الإداریــة ، دار هومـة للنشــر والتوزیـع، الــج لحسـین بـن شــیخ اثملویـا، قــانون   -1

 .580، ص2013ازئر 
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ـــاء،محمـــد الصـــغیر بعلـــي،  -1 ـــوم للنشـــر و التوزیـــع، عنابـــة، طبعـــة  دعـــوى الإلغ دار العل

 196، ص 2012
 .  362فرج عبد الواحد محمد نویرات، مرجع سابق، ص  -1
كمــــــة العلیــــــا فــــــي مــــــن ق.إ.ج.ج علــــــى : " ...وتفصــــــل المح 531/8تــــــنص المــــــادة  -1

الموضوع في دعوى إعادة النظر، ویقوم القاضي المقرر بجمیـع إجـراءات التحقیـق، وعنـد 

 الضرورة، بطریق الإنابة القضائیة...". 
 .  511أحمد فتحي سرور، النقض في المواد الجنائیة، مرجع سابق، ص  -1
 مكرر من ق.إ.ج.ج..  531المادة  -1
ــي محاحــاتم بكــار،  -1 ــة تاصــیلیلة انتقادیــة ، حــق المــتهم ف ــة، دراســة تحلیلی كمــة عادل

ــة، دون طباعــة ، منشــأة المعــارف للنشــر و التوزیــع،، الاســكندریة، دون نشــر الســنة،  مقارن

 .  316ص 
 .  357، ص مرجع سابقفرج عبد الواحد محمد نویرات،  -1
   .31، مرجع سابق، ص النقض في المواد الجنائیةأحمد فتحي سرور،  -1
دیســمبر یتعلــق بإصــدار 07مــؤرخ فــي  438\96مــن المرســوم الرئاســي رقــم 139المــادة  -1

الصـادر فـي ج.ر عـدد  1997نوفمبر 28نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

ج.ر  2002\04\10مـؤرخ فـي  03\02مـتمم بمقتضـى قـانو ن  1996\12\08بتاریخ 76

ـــاریخ25عـــدد  ـــانو ن  2002 \04\14بت ـــوفمبر 15مـــؤرخ فـــي 19 \08ومعـــدل بمقتضـــى ق ن

 . 2008نوفمبر16بتاریخ 3ج.ر العدد  2008
 .   1996نوفمبر 28،المؤرخ في 1996دستور  -1
 السالف الذكر.  09\08قانو ن  -1
   7،ص حمدي علي عمر، -1
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مبدا عدم جواز توجیـه القاضـي الإدار ي أ وامـر لـلادارة ،تقلیـد عبد الكریم بودریوة" -1

 .  45،ص2007. ،1لقانو نوالعلوم السیاسة العددمجلة النقدیة االام تقیید "
،الطبعــة الخامســة المنازعــات الإداریــة ترجمــة  فــأیز أنیق،بیــوض أنعــامأحمــد محیــو، -1

 .  202.ص2003.دمج،الج ازئر،  
،الجـزء الثـاني ،دار هومـة  المنتقي في قضاء مجلـس الدولـةلحسن بن شیخ آث ملویـا، -1

 .   17. ص
عـــدم تنفیـــذ الإدارة العامـــة الأحكـــام القضـــاء الإداري الجـــازئر یوســـف ناصـــر،  -1

 4،المجلــــــــة الــــــــج ازئریــــــــة للعلــــــــوم القانونیــــــــة  والاقتصــــــــادیة والسیاســــــــیة  االعــــــــدد ي

 .  919.ص. 1991.
، السـلطة القاضـي الإدار ي فـي توجیـه أوامـر حسینة شرون ،عبد الحلیم بن مشر ي  -1

 .   203ص 2005. 02هاد القضائي .العدد ،مجلة الاجت للادارة بین الحظر  وإلاباحة
 .   89ص المرجع السابق،لحسین بن شیخ آث ملویا،   -1
 المرجـــع الســـابق ،ســـلطة القاضـــي الإدار يحســـینة شـــرون .بـــن مشـــري عبـــد الحلـــیم . -1

 .  232ص
ــة واجتهــاد القاضــي الإداريحســین فریجــة، -1 ،مجلــة الاجتهــاد القضــائي  الســلطة التنفیذی

 ،02،العدد 
   438|69من المرسوم الرئاسي 152المادة  -1
 472،ص المرجع السـابق، في المنازعات الإداریةدروس لحسین بن شیخ آث ملویـا،  -1

-476   . 

 
الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضـاء الإدار منصور محمد أحمد ،  -1

 .  15، ص 2002، دار الجامعة  للنشر، مصر  ي الصادرة ضد الإدارة
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المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیـــة ، 2008المــؤرخ فــي  09/08القــانون رقــم - 1

 .  2008أفریل 23, بتاریخ 21،ج ر عدد والإداریة 
،رسالة ماجستیر، كلیـة  تطور الإطار القانوني لتنفیذ القضائیة الإداریةبن عائشة نبیلة.  1

 الحقوق بن عكنون 

   108، ص2010|2009
 المقالات :  -ب
 النظـامین بـین السـلطات بـین الفصـل مبـدأ مشـري، بـن الحلـیم شـرون، عبـد حسـینة - 1

القضـائي،  الاجتهـاد بمجلـة منشـور - بسـكرة خیضـر محمـد والرئاسـي، جامعـة البرلمـاني

 .20ص:  الرابع، العدد
 د. أحمــد فاضــل حســین العبیــدي، ضــمانات مبــدأ المســاواة فــي بعــض الدســاتیر العربیــة،  -1

 .94ص  ،2013بیروت،   ،منشورات الحلبي الحقوقیة
مجلـة غرابیة محمد الرحیل، مبدأ استقلال القضاء و مدى مراعاته في العهد الملوكي،  - 1

 .69، ص: 1999، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة 
مجلـــة ز القضـــائي، ، مبـــدأ اســـتقلال القضـــاء یضـــمن الســـیر الحســـن للجهـــامكیـــد حمیـــدة -1

 .133، ص ص  2020الاستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، 
 جامعـة مجلـة ،العراق  في الإداري القضاء استقلال ضمانات حمیدي، خورشید أحمد - 1

 .11، ص: 2016 ،29العدد:  ،04 المجلد للحقوق، تكریت
، حیــاد القاضــي فــي ظــل مبــدأ اســتقلالیة القضــاء: دراســة فقهیــة قانونیــة، فاطمــة بالطیــب -1

 .280، ص ص2017، راسات الإسلامیة مجلة البحوث العلمیة والد
 – والدسـتوریة الدسـترة بـین الجزائیـة المسـائل فـي درجتـین على جحیش، التقاضي فؤاد - 1

 للبحـوث المنـار بمجلـة منشـور مقـال القـانون الجزائـري، ظـل فـي نقدیـة تحلیلیـة دراسـة
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 جامعـة یحـي السیاسـیة، والعلـوم الحقـوق كلیـة عـن تصـدر والسیاسـیة، القانونیـة والدراسـات

 .202 ص:  ،03 العدد الجزائر، ، 2017 المدیة، فارس
مجلــة طبنــة بولحیــة شــهیرة، الحمایــة القانونیــة للمــتهم مــن التعســف و انحــراف القاضــي،   1

 .263، ص: للدراسات العلمیة الأكادیمیة
، علاقــة مبــدأ المســاواة أمــام القضــاء بكفالــة حــق التقاضــي، مجلــة الاجتهــاد عتیقــة بلجبــل 1

 .163، ص: 2013القضائي، العدد التاسع، 
عبد الحلیم بن مشري، كفالة الحق في التقاضي عـن طریـق المسـاعدة القضـائیة، مجلـة  -1

 .35، ص: 2013الاجتهاد القضائي، العدد التاسع، بسكرة، 
د القاضــي وأثــره علــى الاثبــات بالاســتخلاص القضــائي، مجلــة بطیمــي حســین، مبــدأ حیــا -1

 .35، ص: 2013الاجتهاد القضائي، العدد التاسع، بسكرة، 
، مجلــة  التقاضـي حسـینة شـرون، ضـرورة تـدعیم مبـدأ مجانیـة القضـاء لكفالـة الحـق فـي -1

 .107، ص:  2013الاجتهاد القضائي، العدد التاسع، 
 مقـال التقاضـي، فـي الحـق لكفالـة القضـاء مجانیـة بـدأم تـدعیم ضرورة حسینة، شرون - 1

 .112 : ص التاسع، العدد بسكرة، جامعة القضائي، الاجتهاد مجلة في منشور
بربـــارة عبـــد الـــرحمن، شـــرح قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و الاداریـــة، دون ط، منشـــورات  - 1

 .07،ص2009البغدادي، الجزائر، 
ــــة - 1 ــــة عمــــار عوایدی ــــة ، المجل ــــانون الإجــــراءات القضــــائیة الإداری ، الطبیعــــة الخاصــــة لق

ـــــة  ـــــوم الاداری ـــــة و الاقتصـــــادیة و السیاســـــبة، معهـــــد الحقـــــوق و العل ـــــةللعلوم القانونی الجزائری

 226،ص 1994،جامعة الجزائر العدد الأول، 
،" أنــواع الــدفوع فــي قــانون الاجــراءات المدنیــة والاداریــة الجدیــد ،" مجلــة  هــدى زوزو  1

المنتدى القانوني ، العدد السادس ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضـر، 

 .  221بسكرة، دون سنة ، ص 
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 منشـورات ، 04 ط والإداریـة، المدنیـة الإجـراءات قـانون شـرح بربـارة، الرحمـان عبـد - 1

 :ص ، 2013 الجزائر، بغدادي،

.116 
، 2014،مجلــة المفكــر ، عــبء الإثبــات فــي القــانون الوضــعي الجزائــري، العیــد ســعادنه -1

 .206 -189ص 
 المذكرات  -ج 
حسین فریجة، مسؤولیة الدولة عن أعمـال السـلطة القضائیة،دراسـة مقارنـة فـي القـانون  - 1

الفرنســــي والمصــــري والجزائــــري، رســــالة دكتــــوراه، كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم الإداریــــة، جامعــــة 

 .47، ص: 1990الجزائر، 
 لنیـل مـذكرة الجزائـري، الدسـتوري النظـام فـي السـلطات بـین الفصـل مبـدأ میلـود، ذبـیح - 1

 والإداریـة، القانونیـة العلـوم قسـم وق الحـق كلیـة القـانون الدسـتوري، فـي ماجسـتیر، شـهادة

 .47ص:  ، 2016 باتنة لخضر، الحاج جامعة
، 1996 دسـتور إطار في التشریعیة والسلطة التنفیذیة السلطة بین العلاقة محمد، یاهو -1

 الجزائر، وزو، تیزي معمري مولود جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق ماجستیر، كلیة رسالة

 .  06ص:  ، 2013
یحي عبـد الحمیـد، المحاكمـة العادلـة فـي الخصـومة الجزائیـة (دراسـة مقارنـة)، أطروحـة  - 1

لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، فرع قانون جزائـي، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، 

 .06، ص: 2015بلعباس،  جامعة الجیلالي لیابس، سیدي
 فـي القضـاء باستقلال وعلاقته السلطات بین الفصل مبدأ الزبیدي، إبراهیم جلیل هشام -1

 .77ص:  العراق، النهرین، جامعة علم، قانون مذكرة ماجستیر العراق،
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 دراسـة العربیـة، القانونیـة الـنظم فـي القضـائیة السـلطة اسـتقلالیة مبـدأ كوسـة، عمـار - 1

 جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة أنموذجا،مذكرة ماجیستار، الجزائر وتقییمیة، تحلیلیة

 .149النشر، ص:  سنة سطیف، دون
 دكتوراه أوامر للإدارة، أطروحة توجیه في الإداري القاضي سلطات تمام، یعیش أمال - 1

ة، تخصــص قــانون عــام، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة محمــد خیضــر، بســكر  ،

  .221، ص: 2012-2011الجزائر، 
بطیمـي حسـین، مبــدأ حیـاد القاضــي وأثـره علــى الإثبـات بالاســتخلاص القضـائي، مــذكرة  -1

 .192، ص: 2012/2013ماجسیتار، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 
 القضـائي، بالاسـتخلاص الإثبـات علـى وأثـره القاضـي حیـاد مبـدأ حسـین، بطیمـي - 1

 جامعـة عكنـون، بـن الحقـوق كلیـة الخـاص، القـانون فـي الـدكتوراهشـهادة  لنیـل أطروحـة

 .109، ص: 2013، -1-الجزائر
بولطیف سلیمة، ضـمانات المـتهم فـي محاكمـة عادلـة فـي المواثسـق الدولیـة و التشـریع  - 1

الــج ازئــري، مــذكرة لنیــل درجــة الماجســتیر فــي الحقــوق، فــرع: قــانون عــام، كلیــة الحقــوق و 

 .  51ص  2005امعة محمد خیضر، بسكرة ،العلوم السیاسیة، ج
صـاش جازیـة، قواعـد الاختصـاص القضـائي بالـدعوى الإدار یـة فـي النظـام القضــائي  -1

 .117،ص 1994 - 1993الجزائـري، رسـالة ماجسـتیر، كلیـة الحقوق، الجزائر، 
، الـــدفوع الموضـــوعیة امـــام المحـــاكم الجزائیـــة، مـــذكرة مقدمـــة لنیـــل درجـــة فتحـــي محـــدة -1

الــدكتوراه، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة ، فســم الحقــوق، جامعــة محمــد خیضــر، بســكرة، 

 .92دون سنة، ص 
 ومالیـة،  إدارة فـرع ماجسـتیر، مـذكرة القضـائیة، السـلطة اسـتقلالیة حوریـة، زیلابـدي -1

 .19ص:  ،2015- 2014 عكنون، الجزائر، بن جامعة
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إلیـــاس جـــودي، الإثبـــات القضـــائي فـــي المنازعـــات الاداریـــة ( دراســـة مقارنـــة)، اطروحـــة  -1

مقدمـــة لنیـــل درجـــة الـــدكتوراه فـــي العلـــوم، تخصـــص قـــانون  إداري، كلیـــة الحقـــوق و العلـــوم 

 .9، ص 2013/2014السیاسیة، جامعة محمد،خیضر، بكرة، 
 المدرسـة شـهادة لنیـل تخـرج مـذكرة ،الإداریـة المنازعـة فـي الإثبـات ، حماسـي ریمـة  -1

 .24ص ، 2010 ،للقضاء العلیا
ملــوك صــالح ،النظــام القــانوني للمحــاكم الإداریــة، مــذكرة لنیــل شــهادة ماجســتیر، جامعــة  -1

 .260، ص 2011-2010الج ازئر ، كلیة الحقوق بن یوسف بن خدة ، 
القضــاء الإداري، مــذكرة ماســتر، جامعــة خــراط آســیا ،طــرق الطعــن العادیــة فــي أحكــام  -1

ـــاغین، ســـطیف ـــوم 2-لمـــین دب ـــة الحقـــوق و العل -2014السیاســـیة، قســـم الحقـــوق ،  ، كلی

 .  24، ص2015

، أطروحــة لنیــل  عــن أنتقــاد الســلطة القضــائیة فــي الجــازئرمحنــد امــق ارن بوبشــیر،  -1

ـــانو ـــة فـــي الق ن كلیـــة الحقـــوق جامعـــة مولـــود مهـــدي تیـــزي وزو الســـنة  درجـــة دكتـــواره الدول

 .  288ص  2006\2005الجامعیة 
 القران :  -د 
  .117القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة  -1
  .47القرآن الكریم، سورة یونس، الآیة  - 1
  .20القرآن الكریم، سورة غافر، الآیة  - 1
  .72القرآن الكریم، سورة طه، الآیة  - 1
 58سورة النساء، الآیة  -1
 .143القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة  -1
 .90القرآن الكریم، سورة النحل، الآیة:  -1
 .09القرآن الكریم، سورة الحجرات، الآیة:  -1

 115 



 قائمة المصادر والمراجع
 

  66.1القرآن الكریم، سورة الحجر، الآیة  -1
 23.1القرآن الكریم، سورة الإسراء، الآیة  -1

 المراجع باللغات الأجنبیة  -ه  
1 - Jean RIVERO, Les libertés publique, tome 1, les droits de 

l’homme, P.U.F, Paris, 1991, p 16. 

1 -dupllis(georger),guédon ( mane - jojé)chrétien),droit 

administratif,5éme edition ,armand  

,paris 1996,p32.  
1 - Voir, Vincent J Et Guichard S, Procédure Civil. Dalloz. 21 Ed, 

1987. P 910 
1- Charles Debbach et Jean Claude Ricci, contentieux 

administratif, 8e éd , Dalloz, 2011,P 22. 
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 تفھرس المحتویا

 

 الصفحــــة ویاتالمحتــــــفهرس 

 01 مقدمــة

 للموضوع المفاهیمي الإطارالفصل الأول: 

 10 مبدأ إستقلال السلطة القضائیةالمبحث الأول: المبحث الأول: 

 10 مفهوم استقلال القضاءالمطلب الأول: 

 11 الفرع الأول: تعریف استقلال القضاء

 15  : استقلال القضاء كسلطةنيالفرع الثا

 18 المطلب الثاني: أهمیة مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة 

 20 القاضي حیاد:  الثاني المبحث

 20 القاضي حیاد ماهیة: الأول المطلب

 20 القاضي حیاد مبدأ مفهوم: الأول الفرع

 25 القاضي حیاد مظاهر: الثاني الفرع

 28 القاضي حیاد مظهر حمایة وسائل: الثاني المطلب

 29 لفرع الأول: ضمانات حیاد القاضيا

 31 الدعوى نظر عن وتنحیه القاضي رد: الثاني الفرع

 33 التقاضي حق كفالة: الثالث المبحث

 33 التقاضي حق مدلول: الأول المطلب

 34 التقاضي حق كفالة تعریف: الأول الفرع

 35 التقاضي حق لكفالة العامة المبادئ: الثاني الفرع

 38 القضائیة المساعدة طریق عن التقاضي في الحق كفالة: انيالث المطلب

 38 القضائیة المساعدة مضمون: الأول الفرع
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 40 القضائیة المصاریف: الثاني الفرع

 42 الأول الفصل ملخص

 العادلة للمحاكمة ةیائر الاج الضماناتالفصل الثاني: 

 44 ةیالإدار  الخصومة ریس ضمانات:  الأول المبحث

 44 ةیالقضائ اءاتر الإج: الأول طلبالم

 44 ةیالإدار  ةیالقضائ اءاتر الإج مفهوم: الأول الفرع

 46 ةیالإدار  ةیالقضائ اءاتر الإج خصائص: الثاني الفرع

 51 الدفاع حق كفالة: الثاني المطلب

 51 الدفاع حق مقومات: الأول الفرع

 54 والدفوع الطلبات إبداء حق: الثاني الفرع

 60 ةیالادار  الخصومة في الإثبات:  الثالث المطلب

 60 ةیالادار  الخصومة في الاثبات مفهوم: الأول الفرع

 61 ةیالإدار  الخصومة في الإثبات طرق: الثاني الفرع

 65 ةیالادار  الخصومة ریس ضمانات: الثاني المبحث

 65 الأحكام بیتسب: الثاني المطلب

 65 بیالتسب مفهوم: الأول الفرع

 71 الإداري ارر الق في السبب ةیمشروع على الرقابة في بیالتسب دور: الثاني رعالف

 73 الطعن في الحق ضمان: الثاني المطلب

 74 ةیالعاد الطعن طرق: الأول الفرع

 77 ةیعاد ریالغ الطعن طرق: الثاني الفرع

 82 الاداري للحكم فعال ذیتنف ضمان: الثالث المطلب
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 82 الإدارة ضد الصادر ذیالتنف أوامر هیتوج في الإداري قضاءال سلطة: الأول الفرع

 للأحكام ذهایتنف لعدم الإدارة ضد المتخذة ةیدیالتهد اتمار الغ: الثاني الفرع
 ةیالإدار  ةیالقضائ
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 الملخص

تسعى مختلف التشریعات العالمیة لتحقیق العدالة وإرساء دعائمها في كل بقاع العالم، 

فالعدالة كصفة من المفترض أن تكون ملازمة لجهاز القضاء، لأنه الوسیلة الكفیلة 

أي اعتداء قد یهددها، ذلك لأنّ القضاء یهدف إلى حمایة الشرعیة بحمایة العدالة من 

وما یضمن تكریس  ،من خلال فرض سلطان القانون و سریان أحكامه على الجمیع

دولة القانون هي مجموعة المبادئ والاجراءات العامة التي تحقق العدالة والانصاف 

 التي یتطوق لها الفرد والمجتمع.

Summary 

Various international legislation seeks to achieve justice and establish its 

foundations in all parts of the world. Justice as a characteristic is supposed 

to be inherent to the judiciary, because it is the means to protect justice 

from any attack that may threaten it, because the judiciary aims to protect 

legitimacy by imposing the authority of the law and the validity of its 

provisions on Everyone, and what guarantees the consolidation of the rule 

of law is a set of general principles and procedures that achieve justice and 

fairness that the individual and society yearns for. 
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